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  :ةــــمقدم
  

  في الحصول على المعلومات، أو الحـقّ        في الإطلاع، أو الحقّ    الحقّ
في المعرفة، أو حرية المعلومة، مصطلحات تعني شيئاً واحداً وهـو           

على معلومات كافية    الفرد الذي يعيش في مجتمع ما أن يحصل          حقّ"
من الإدارة أو السلطة التي تحكم هذا المجتمع، وذلك حـول الأمـور       

  ".العامة التي تعنيه ويرغب في معرفتها
  

ويعتبر الحق في الإطلاع من الحقوق المهمشة في الكثيـر مـن دول       
العالم، سواء على الصعيد الرسمي، حيث تفضل معظـم الحكومـات           

 لهـا   تبر أن المعلومات الرسـمية ملكـاً      القيام بأعمالها في السر وتع    
وحكراً عليها، فتحجب عن المواطن تلك المعلومات، الأمـر الـذي           

.  على قدرته على المشاركة السياسية الجادة والمـسؤولة        ينعكس سلباً 
أو على الصعيد الفقهي، حيث نجد أن معظـم الفقهـاء القـانونيين،             

 هذا الحق الأهمية    وخصوصا المعنيين منهم بحقوق الإنسان، لا يولون      
 .التي يستحقها

  
 في الإطلاع حاجة للمواطن فحسب، بل هـو أيـضا           ولا يعتبر الحقّ  

فإصـلاح  . حاجة أساسية لأية حكومة ترغب في إثبـات صـلاحها         
مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة وشفافية يعتبر ركناً أساسياً مـن           
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 المعلومـات   أركان الحكم الصالح، ولا يتأتى هذا إلا من خلال توفير         
    .وتسهيل الوصول إليها

  
    

 البرلمان السويدي قانون الوصول إلى السجلات        سن 1776في العام   
العامة، والذي ألزم كافة الجهات الحكومية التي لديها معلومات أن لا           

 إلا أن. 1تجعل هذه المعلومات مخفية وأن تستخدمها لأهداف مشروعة
شأن قد بدأ فعلا في أواسط القـرن        الإعتراف الدولي والرسمي بهذا ال    

 إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في       1946فمنذ العام   . الماضي
 هذا القـرار     مبدأ حرية المعلومات، إذ نص     59/1قرار يحمل الرقم    

 وهي  ،حرية تداول المعلومات من حقوق الإنسان الأساسية      : "على أن 
 ـ        رس الأمـم المتحـدة     المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تك

 من الإعـلان    19، جاءت المادة    1948وفي العام   ". جهودها لحمايتها 
 لكـلّ : "، فنصت على أنـه    العالمي لحقوق الإنسان لتكرس هذا الحقّ     

 ويشمل هـذا الحـق حريـة        ، في حرية الرأي والتعبير    شخص الحقّ 
 وإستقاء الأنباء والأفكـار وتلقيهـا       ،إعتناق الآراء من دون أي تدخل     

وفـي العـام    ". اعتها بأية وسيلة من دون التقيد بالحدود الجغرافية       وإذ
ذاته، جاء في التقرير السنوي لمكتب المقرر الخاص حـول حريـة            
الرأي والتعبير، الذي أقرته لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ما           

                                                             
1 DAVID BANISAR, FREEDOM OF INFORMATION AND ACCESS 

TO GOVERNMENT  RECORD LAWS AROUND THE 
WORLD ,2003,P77,  

  نــشر هــذا الكتــاب علــى الإنترنــت في الموقــع الخــاص بمنظمــة حريــة المعلومــة 

WWW.FREEDOMINFO.ORG 
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ها يفرض علـى     طلب المعلومات والحصول عليها وبثّ      حقّ إن":  يلي
  ". ين الوصول إلى المعلوماتالدول موجب تأم

  
  إلى الحقّ  1969كما أشارت الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام        

في الإطلاع فنصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشر منها علـى            
 في حرية التعبير والفكر،  ويشمل هذا الحـق           إنسان الحقّ  لكلّ: " أنه

فكار وتلقيها ونقلها إلى    حرية البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأ      
الآخرين، دونما إعتبار للحدود، سواء شفاهة أو كتابة أو في قالب فني 

  ".أو بأية وسيلة يختارها
  

وفي إفريقيا حرص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعـام          
 فنصت الفقرة الأولى من مادته التاسـعة         على تبني هذا الحقّ    1981

وفي رابطة  ".  فرد أن يحصل على المعلومات      كلّ من حقّ : " على أنه 
 حيث صدرت   1999 التأكيد على هذا المبدأ في آذار        الكومنولث، تم ،

وثيقة عن الإجتماع الذي عقده وزراء العدل في الدول المنضمة إلـى        
الكومنولث أكدت على أن حرية المعلومات يجب أن تتيح لكـل فـرد    

ناول السلطة التنفيذيـة    الحصول على السجلات والمعلومات التي بمت     
والتشريعية والقضائية أو بمتناول أي مؤسسة أو هيئـة ذات صـفة            

  . عامة
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  الفصل الأول
  طبيعة الحق في الإطلاع

  
  

 لاعـــ في الإطقّــي للحـوم القانونـالمفه: المبحث الأول
  

 في الإطلاع على مجموعة من المباديء القانونيـة التـي           يقوم الحقّ 
 وأوصت على أن تؤخذ بعين الإعتبـار      2)19(دتها منظمة المادة    إعتم

 قت  .  الحصول على المعلومات    القوانين المتعلقة بحقّ   عند سندوقد ص
هذه المباديء من قبل مقرر الأمم المتحدة الخـاص بحريـة الـرأي             

 الفقـرة  E/CN. 4/2000/63، 2000التقرير السنوي لعـام  (والتعبير 
  : والمباديء هي).43

  

 اتـــن المعلومــف عــالكش: المبدأ الأول
  

           كـلّ  يرتكز مبدأ الكشف عن المعلومات على القرينـة القائلـة بـأن  
         عليهـا   المعلومات تصبح محلاً للكشف إلا في حالات محددة يـنص 

 على الهيئات العامة إلتزام كشف كافـة        وبناء على ذلك، فإن   . القانون
ص قانوني؛ ويقع علـى الهيئـة       المعلومات التي لم تستثن صراحةً بن     

   المعلومات التي تمتنع عن إباحتها تأتي ضـمن       العامة عبء إثبات أن 
  :وينبني على هذا المبدأ النتائج التالية. نطاق الإستثناءات

                                                             
، مقرها في لندن، لمزيـد مـن       دولية تعمل على تعزيز حرية التعبير والحصول على المعلومات         نظمةوهي م  2

  .www.gn.apc.org.article19الإطلاع أنظر موقع المنظمة  على شبكة الإنترنت، 
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بحيـث  على نحو واسع    " المعلومات  "   يجب أن تفسر عبارة      .1
تتضمن جميع الوثائق التي تحتفظ الهيئة العامة بهـا، بـصرف           

وثيقـة، شـريط، تـسجيلات      (ر عن الحالة التي تُحفظ فيها       النظ
وكذلك . ، مصدرها وتاريخ وضعها أو إنتاجها     )الخ... إلكترونية  

يجب أن يمتد التفسير إلى المعلومات المصنفة سرية، وذلك بعدم          
التسليم بوصف السرية الذي تطلقه الهيئة العامة على المعلومة بل          

ئـة خاصـة، تكـون لهـا        يتوجب إخضاعها للفحص من قبل هي     
صلاحية النظر في الطعون المقدمة من قبل الجمهور، للتأكد من          

  .مدى سريتها وعدم جواز كشفها للجمهور
جميع فروع  " الهيئات العامة   " يجب أن يتضمن تفسير عبارة       .2

ومستويات الحكومة التي تـشمل الحكومـة المحليـة والهيئـات           
ويتـضمن  . رسـمي  تكليـف    المنتخبة والهيئات العاملة في ظلّ    

التفسير كذلك الهيئات القضائية والتـشريعية وهيئـات القطـاع          
الخاص التي تقوم بأشغال عامة كصيانة الطرقات وأعمال السكك         

فضلاً عن ذلك، يجب أن يشمل التفسير هيئات القطـاع          . الحديدية
الخاص التي تملك معلومات هامة ذات مساس بالمصالح العامة،         

  .كالبيئة والصحة
مية كشف الوثائق نفسها عنـد الطلـب، ولـيس كـشف            إلزا .3

  . المعلومات التي تتضمنها فقط
تجريم منع الحصول على الوثائق أو إتلافها عمداً، وذلك بأن           .4

يعاقب الموظف الذي يتلف تلك الوثائق بقصد إخفائهـا بعقوبـة           
  .  رادعة، كالفصل أو الإحالة إلى القضاء لفرض العقوبة المناسبة

 ، أم مقيمـاً    سواء أكان مواطنـاً    ، في المجتمع   عضو  لكلّ يحقّ .5
الحصول على المعلومات التي يرغـب بالحـصول عليهـا، ولا           

    لهذه المعلومات أهمية خاصة بالنـسبة       يستوجب ذلك أن يثبت أن 
  .إليه أو أن له صلة بتلك المعلومات
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 رـــوب النشــوج: المبدأ الثاني
  

ن الأفراد من طلـب     لا تعني حرية الحصول على المعلومات أن يتمك       
المعلومات فقط، بل تعني كذلك أن تنشر الهيئات العامة وتعمم علـى            
نحو واسع وثائق ذات أهمية للجمهور، على ألا يحد من كـشفها إلا             

فعلى الهيئات العامة أن تنشر كحد أدنى       . ضوابط مستندة إلى القانون   
 :فئات المعلومات التالية

ة العامة، تتضمن التكاليف،    معلومات إدارية حول سبل عمل الهيئ      .1
  .الخ...والأهداف، والحسابات المدققة، والقواعد، والإنجازات 

الإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسـها التعـرف علـى            .2
  .السياسة العامة والمشاريع الخاصة بالهيئة

  . أنواع المعلومات التي تحتفظ الهيئة بها والحالات التي تحفظ بها .3
 سياسة قد يؤثران في الشعب، مـع إظهـار          مضمون أي قرار أو    .4

  .أسباب إتخاذ القرار والأهداف المرجوة منه
  

  احـــة الإنفتــج لسياســالتروي: المبدأ الثالث
 

 في الإطلاع توعية الشعب على حقوقه       من الضروري لممارسة الحقّ   
ويمكن أن يتم هذا بعدة صـور       .وترويج ثقافة الإنفتاح على الجماهير    

  :تينبينها بالآ
توجيه تقرير سنوي من قبل الحكومة إلى البرلمان حول مدى تقيد            .1

الهيئات العامة بممارسة هذا الحق، والإشكالات التـي تحـول دون           
ممارسته، وكذلك التدابير المتخذة لتحسين سبل وصول الشعب إلـى          

للمعلوماتالمعلومات وأية قيود تحول دون التدفق الحر .  
 العامة وهـو أن تـدرب هـذه         فرض شرط أساسي على الهيئات     .2
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الهيئات موظفيها على تمكين الجماهير مـن ممارسـة الحـق فـي             
الإطلاع، وأن يركز هذا التدريب على أهمية حرية الإطلاع والآليات          
الإجرائية للوصول إلى المعلومات وسـبل الحفـاظ علـى الوثـائق            

  .والحصول عليها بفاعلية
لهيئات العامة بحق   تحديد جهات رسمية تراقب وتشرف على تقيد ا        .3

الجمهور في الإطلاع، ترفع تقاريرها للبرلمـان ولـرأس الـسلطة           
  .التنفيذية

  
 اءاتــدود للإستثنــاق المحــالنط: المبدأ الرابع

  
يجب أن تبين الإستثناءات بصورة واضحة ودقيقة وأن تحدد المعايير          
 التي تستخدم في عملية تصنيف المعلومة إذا ما كانت سرية أو يجوز           
الإفصاح عنها، ويتم ذلك من خلال الفحص الذي يستند على الركائز           

 :التالية
ستبعاد أية هيئة عامة من نطاق القانون، حتى لو كانت          إيجب عدم    .1

ويجب عـدم إطـلاق     . أكثرية أعمالها تقع ضمن نطاق الإستثناءات     
بـل  . الإستثناء على مجموعة أو طائفة من المعلومات بشكل مـسبق         

  . عن المعلومة وفق كل حالة على حدهيبرر عدم الكشف
يجب أن يكون الهدف من الإستثناء محدداً بالقانون، كما يجب أن            .2

يتناول القانون قائمة كاملة من الأهداف التي تبرر الإستثناء، كتنفيـذ           
القانون، والخصوصية، والأمن العام، والسرية التجارية، والـسلامة        

  .العامة وغيرها
ن الإستثناء أكبـر مـن المـصلحة فـي          يجب أن تكون الفائدة م     .3

فحتى لو كان ظاهراً أن كشف المعلومات       . الحصول على المعلومات  
هـذه  تبـين   يمكن أن يؤثر سلباً في الهدف من الإستثناء، يجـب أن            
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فمثلاً، كـشف   . المعلومات إذا كانت إيجابيات الكشف تفوق السلبيات      
لوطني، لكنه  الفساد في الجيش يظهر لأول وهلة أنه يضعف الدفاع ا         

ولكـي  . يساعد مع الوقت على إلغاء الفساد وتعزيز القوات المسلحة        
 يجب أن تثبت الهيئة أن هذا الكشف سيسبب  يكون عدم الكشف قانونياً   

ضرراً جوهرياً للهدف بشكل أكيد وأن الضرر الـذي سـينتج عـن             
  . الكشف سيكون أكبر بكثير من المصلحة في الكشف

  

 اتــول إلى المعلومــجراءات الوصتسهيل إ: المبدأ الخامس
  

يجب أن تحدد الجهة المسؤولة عن إعطاء المعلومات، ويمكن أن يتم           
  : ذلك على مستويات ثلاثة

ضمن الهيئة العامة، وذلك بأن تلزم كل الهيئـات العامـة بـأن              .1
 أو دائرة مستقلة للنظر في طلبات الحـصول علـى           تخصص موظفاً 

  .لازمة لممارسة هذه الوظيفةمعلومات، وأن تمنحها السلطات ال
إنشاء هيئة خاصة أو مكتب خاص يكون مسؤولاً عن النظر فـي             .2

ويجب أن  . طلبات الحصول على معلومات على مستوى الدولة ككل       
  : يمنح هذا المكتب الصلاحية اللازمة، والتي تشمل

  . إلزام كبار مسؤولي الدولة بالمثول أمام المكتب -
  .   في إحضار الشهودالحقّ -
 في أن يطلب من أي هيئة عامة تزويده بأية معلومـات أو              حقّال -

  . وثائق ترفض إفشائها للنظر في تبرير هذا الرفض
 وإحالة الهيئات التـي يظهـر       منح هذا المكتب صلاحية التقاضي     -

بالدليل أنها تحول دون الوصول إلى المعلومات أو تقدم على إتـلاف            
  . الوثائق عمداً إلى القضاء

ى المحاكم، بحيث يكون القضاء هو الجهة الفـصل         عبر اللجوء إل   .3
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ويعتبـر  . عند رفض الهيئات العامة طلبات الحصول على معلومات       
  .، بسبب إرتفاع التكاليف وطول الوقتهذا المستوى الأكثر تعقيداً

  
كما ويجب أن تعالج طلبات المعلومات بسرعة، وبطريقـة ملائمـة،           

 وعند الضرورة، يجب    .ويجب أن يتاح للمواطنين إستئناف أي رفض      
ينص على ضرورة ضمان الحصول علـى المعلومـات كاملـة         ‘أن  

لبعض الأشخاص الذين لا يجيدون القراءة أو الكتابـة، أو الـذين لا             
يجيدون اللغة التي كُتبت فيها الوثيقة أو الذين يعـانون مـن إعاقـة              

  . كالعمى
 

 فـــض التكاليــتخفي: المبدأ السادس
  

الحصول على المعلومات التي تحـتفظ الهيئـات        يجب ألا تكون كلفة     
العامة بها باهظة على نحو يردع الناس عن التقدم بطلبات للوصـول            

ويمكن هنا أن نميز بين الحالات التي يريد فيها طالب الحصول           . إليها
على معلومات خدمة المصلحة العامة، بأن يكون الطلب، مثلا، بغيـة           

 مما لو كان   أن تكون الرسوم أقلّ   كشف فساد في الإدارة، فعندئذ يجب       
ويجب أن تحـدد هـذه      . الطلب بغية تحقيق مصلحة شخصية تجارية     

الرسوم بتشريع وأن لا يترك أمر تحديدها للهيئة التي يطلـب إليهـا             
 .   تقديم المعلومات
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 ورــام الجمهـة أمــفتح الاجتماعات العام: المبدأ السابع
  

لعامة مفتوحة للجمهور، إذ تتضمن     يجب أن تكون إجتماعات الهيئات ا     
 الشعب في معرفة العمل الذي تقوم الحكومة بـه          حرية الإطلاع حقّ  

نيابةً عنه، لذلك على التشريع المتعلق بحرية الإطلاع أن يستند إلـى            
. قرينة قائلة بوجوب فتح إجتماعات الهيئات الحكومية أمام الجمهـور         

ويعتبر . ماعات الرسمية في هذا السياق الإجت   » إجتماع«ويقصد بكلمة   
 كي يتمكن الشعب مـن المـشاركة،        الإخطار بالإجتماعات ضرورياً  

ويقتضي القانون أن تكون مدة الإخطار للإجتماعات كافيـة ليـتمكن           
  . الشعب من الحضور

 
 رـــة المخبــحماي: المبدأ الثامن

  
يجب حماية المخبرين الذين يفشون معلومات عن المخالفـات التـي           

» مخالفـات «وتشمل كلمة   . أية عقوبات قانونية أو إدارية    ترتكب من   
في هذا السياق، إقتراف جرم أو عدم الإلتزام بموجب قانوني أو عدم            

، أو تلقي رشوة أو عدم الأمانة أو التعسف في إسـتخدام            إحقاق الحقّ 
وتشمل الكلمة كذلك حالات التهديـد الخطيـر للـصحة أو           . السلطة

 .بط ذلك بخرق للقانونللسلامة أو للبيئة إذا إرت
ويجب أن يستفيد المخبرون من الحماية ما داموا يعملون بحسن نيـة            

   المعلومات كانت صحيحة وأنها كـشفت أدلـة         وبناء على إعتقاد بأن 
 .  حول خرق القانون

وتشمل عبـارة   . ولا بد أن يكون الإفشاء لإعتبارات المصلحة العامة       
ت التي تطغى الفوائد فيهـا      في هذا السياق الحالا   » المصلحة العامة «

على الأضرار، ويطبق هذا، مثلاً، في الحالات التي يكون المخبرون          
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 فيها بحاجة إلى حماية من ثأرٍ، أو حين تكون المشكلة غير قابلة للحلّ            
بوسائل قانونية، أو مع وجود سبب إسـتثنائي لكـشف المعلومـات،            

أو حتى حين يكـون  كتهديد محدِق بالصحة العامة أو السلامة العامة،     
  . هناك خطر من إخفاء أو إتلاف دليل على إنتهاك أو خرق للقانون

  
  نـــة القوانيـــمواءم: المبدأ التاسع

  
 في الإطلاع هو القاعدة والأصل،      مواءمة القوانين تعني إعتبار الحقّ    

يجب تعديل أو إلغاء القوانين التـي تتعـارض ومبـدأ           وبالتالي فإنه   
 الإطـلاع  ت، وأن تعتبر القوانين الخاصة بحـقّ     عن المعلوما الكشف  

فإذا ما  . هي المرجعية الرئيسية عند النظر في مدى سرية معلومة ما         
  في الإطلاع وأي قانون آخر يـنص       حصل تعارض بين قانون الحقّ    

 فـي   على سرية معلومة ما، فإن التفسير يجب أن يكون لصالح الحقّ          
  .الإطلاع
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  اءاتـــالإستثن: لاعــ في الإطاق الحقّـنط: المبحث الثاني
  

لا تعتبر جميع المعلومات محـلاً للكـشف، إذ هنـاك أنـواع مـن               
  :المعلومات تخرج عن نطاق الكشف المطلوب، نبينها بالآتي

  
  ةــات القضائيــى المعلومــلاع علـ الإطحقّ :الفرع الأول

 
المباديء  الجمهور في الإطلاع على المعلومات القضائية من          حقّ إن

 هذا المبدأ الأساسي يتوافـق  لكن. الأساسية التي تكفل عدالة المحاكمة    
أحيانا، ويتناقض أحياناً أخرى مع الحاجة إلى إحترام مباديء أساسية          
أخرى تكفل بدورها المحاكمات العادلة، كإستقلالية السلطة القضائية،        

وحريات وفرضية البراءة للمتهم، والحاجة إلى المحافظة على حقوق         
الأمر الذي  ). كالأحداث(الأشخاص والمؤسسات المفروضة حمايتهم     

 الإطلاع على المعلومـات     يبرز الحاجة إلى توضيح مدى أهمية حقّ      
 مرحلة  ، وذلك في كلّ   القضائية والقيود الجائز وضعها على هذا الحقّ      

 .من مراحل التحقيق والمحاكمة
  

 ةـــات الأوليــة التحقيقــي مرحلـلاع فــ الإطحقّ :أولا
  

ينطبق مبدأ السرية على المرحلة التي تتولاها النيابة العامة بمـساعدة       
، أو تلك التحقيقـات     "التحقيقات الأولية "الضابطة العدلية والتي تسمى     

وغالباً مـا   . التي يتولاها قضاة التحقيق وتدعى التحقيقات الإستنطاقية      
.  هذه التحقيقـات   تشدد قوانين أصول المحاكمات الجزائية على سرية      

 من قانون الإجراءات الجزائية الفلـسطيني       59فمثلاً، نجد أن المادة     
تكـون إجـراءات التحقيـق أو       "  على أنه     تنص 2001 لسنة   3رقم  
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النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبـر            
 ".إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون

  
ت الأولية يـصطدم أحيانـا بمجموعـة مـن          لكن مبدأ سرية التحقيقا   

المصالح الأساسية، بخاصة إذا كان موضـوع التحقيقـات لا يعنـي            
الشخص المشتبه فيه وحسب، بل يعني مصلحة عامة أيضاً، كحالات          

و يمكن إسـتخلاص الإسـتثناءات      . الجرائم المتعلقة بالفساد الإداري   
 :المشروعة التالية على مبدأ سرية التحقيقات الأولية

حق صاحب العلاقة في نشر المعلومات التي تعنيه، مـا يـشكل             .1
 .تنازلاً عن الحق بالسرية

حاجة الرأي العام وحقه المشروع في الإطلاع علـى الأحـداث             .2
والأخبار القضائية في مرحلة مبكرة ومتابعتها، خاصـة إذا كانـت           
الملاحقات القضائية ترافق موضوعات سياسـية ذات شـأن عـام،           

اد الإداري، أو موضوعات إجتماعيـة تمـس بـأفراد          كحالات الفس 
  .المجتمع عامة

  
وبما أن حاجة الجمهور لا تتفق دائماً مع فرضية براءة المتهم ومـع             
مبدأ إستقلالية القضاء، تبرز الحاجة إلى وضع المعايير بشأن ضـبط           

وإنطلاقا من ذلك، لا يجوز إعتبار      . العلاقة ما بين النشر والتحقيقات    
 :التالية من الإستثناءات المشروعةالممارسات 

النشر المفرط والمخالف للقانون لوقـائع التحقيقـات الأوليـة           -
والإستنطاقية، وبخاصة بالنسبة إلى جرائم الشرف أو الجـرائم         

  . المرتبطة بالعائلة
النشر المفرط والمخـالف للقـانون للـصور أو التـسجيلات            -

 فـي   المصورة في مرحلتي الإستقصاء والتحقيـق، وخاصـة       
  .الحالات التي لا تقع ضمن إطار الجرم المشهود
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 ةـــة المحاكمـــلاع في مرحلـــق الإطــح :ثانيا
  

ويعني مبدأ علنية   . يسود مبدأ العلنية هذه المرحلة من العمل القضائي       
المحاكمة توفير الحق للجمهور، بمن فيه وسائل الإعـلام، لحـضور           

كـان مـستوى إهتمـام هـذا       وقائع المحاكمة في قاعة المحكمة، أياً       
  .الجمهور أو إرتباطه بالمحاكمة

 
 راراتـــام والقــلاع على الأحكــحق الإط :ثالثا

  
يجب صدور الأحكام والقرارات القضائية بصورة علنية، كما يتوجب         

وتكمن أهمية ذلك في تحقيـق  . نشرها، ليتسنى وصولها إلى الجمهور 
  :الوظائف الأساسية الآتية

 
إلى الأحكام والقرارات القـضائية التـي تعتبـر         يؤمن الوصول    .1

  .مصدراً من مصادر القانون
 إن نشر الأحكام يسمح بإجراء الرقابة القانونيـة علـى أعمـال             .2

  .القضاء ونزاهته
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا المبدأ قابل لمجموعة من الإستثناءات           

يـة   من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدن       14نصت عليها المادة    
إن أي حكم في قضية جزائيـة أو دعـوى          : " 1966والسياسية لعام   

مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث         
تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بـين           

 ".زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال
  
  



 22 

  ةــــق في الخصوصيــالح: الفرع الثاني
  

. وصية أحد حقوق الإنسان الرئيسة التي تتعلق بكرامة الإنسان        الخص
 في الخصوصية واحداً من أهم حقوق الإنسان فـي          وقد أصبح الحقّ  
وجرى الإعتراف بالخصوصية ضمن ثقافات ونظم      . العصر الحديث 

غالبية الدول، فجرى حمايتها في الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان           
نية والسياسية، وفي غالبيـة إتفاقيـات       وفي العهد الدولي للحقوق المد    

كما أن غالبية النصوص الدستورية تحمـي       . حقوق الإنسان الإقليمية  
البعد (الحق في حرمة المسكن وسرية الإتصالات وهو ما يطلق عليه           

ومعظم الدساتير الحديثـة تتـضمن نـصوصاً        ). المادي للخصوصية 
 المعلومات خاصة تعترف بالحق في منع الوصول إلى والسيطرة على  

  ).البعد المعنوي للخصوصية(الشخصية وهو ما يطلق عليه 
  

 وحتى في الدول التي لم تتضمن دسـاتيرها أو قوانينهـا إعترافـاً             
بالخصوصية، فإن المحاكم فيها قد أقرت هذا الحق بشكل أو آخر أو            

كما يلاحظ أن غالبية الدساتير الحديثة      . إستناداً إلى الإتفاقيات الدولية   
ضمنت نصوصاً صريحة بشأن حماية الخصوصية ببعديها المادي        قد ت 

والمعنوي، وأن عدداً منها تضمن نصوصاً بشأن حماية الحـق فـي            
  .  الوصول إليها وإدارتهاوالبيانات الشخصية، 
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  امــــام العـــن والنظــالأم: الفرع الثالث
  

 بشكل عـام    تعتبر قضايا الأمن القومي أو الوطني أو القضايا الأمنية        
وتختلف المعايير التي تصنف    . العقبة الرئيسة أمام الحق في الإطلاع     

بموجبها المعلومة وتحديد علاقتها بالأمن القومي من نظام لآخر ومن          
فما يعتبره نظام منغلق بأن له تأثير على الأمن القومي،          . دولة لأخرى 

ككشف معلومات حول فساد في الحكومة أو في الجيش، تؤدي إلـى            
إضعاف هذا النظام أو الإساءة إلى صورته الخارجية وإحراجه دولياً،          

وما يمكن إعتباره   . يعتبره نظام منفتح الطريق إلى الشفافية والإصلاح      
ذا مساس بالأمن قد لا يصبح كـذلك        ) كزمن الحرب (في زمن معين    
  ).  زمن السلم(في زمن آخر 

  
متعلقـة بـالقوات    وتتفق غالبية الدول على إعتبار أن المعلومـات ال        

المسلحة وتشكيلها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وكل ما لـه          
مساس بالشؤون العسكرية أسرار تمس الأمن القـومي، وبالتـالي لا           

ولقد تزايدت قيود الحظر على إفشاء المعلومات . يجوز الإطلاع عليها 
ين لذلك تصدر الحكومات قـوان . 3مع تعاظم أهمية المصالح الحكومية   

للحفاظ على الأسرار الرسمية، بحيث تنص هذه القوانين علـى منـع          
إعطاء معلومات لفترة زمنية معينة ما لم يكن إفشاء هذه المعلومـات            

وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم السرية الحكومية       . هو لصالح الحكومة  
غالبا ما يكون غير محدد، ولا يخضع لفحص الجمهور فيما إذا كانت            

مدعى بسريتها تهم الأمن العام أم لا، الأمر الذي يجعـل           المعلومات ال 
                                                             

، الجـزء الرابـع،   دراسة مقارنة: الرقابة على الصحافة في النظامين الرأسمالي والإشتراكي    مبدر الويس،    3
  .76، ص1985الناشر هو المؤلف، دمشق
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وثمن السرية ليس إثـارة     . الجمهور يميل إلى الشك بأعمال حكومته     
  .  يجعل الناس يفقدون ثقتهم في الحكومةالشك فحسب، ولكنه أيضاً

  
ولا تقتصر الأسرار الرسمية على أسرار الحكومـة فقـط، فهنـاك            

ب وضعها فـي إطـار الـسرية        معلومات تخص البرلمانات قد يطل    
لمساسها بالأمن العام، كما هو الحال فـي بعـض أعمـال اللجـان              

  .البرلمانية المختصة بالرقابة والتحقيق
  

  ةــرار التجاريــادي والأســالأمن الإقتص: الفرع الرابع
  

تقوم فكرة حظر نشر بعض المعلومات ذات الطابع الإقتصادي علـى         
قتصاد الوطني، وعلى سبيل المثال،     خطر مساس هذه المعلومات بالإ    

فإن كشف معلومات عن صفقات تود الحكومة عقدها في سلعة معينة           
قد يسبب حدوث إحتكار أو كساد لهذه السلعة، الأمر الذي قد يـؤثر              

وكـذلك الأمـر بالنـسبة      . على ثمنها وربما على الإقتـصاد ككـل       
 فإفـشاء   .للمؤسسات المالية والإقتصادية المهمة كالبنوك المركزيـة      

معلومات عن ضائقة يمر بها أحد البنوك قد يؤدي إلى إضعاف الثقة            
وأما ما يتعلق بإفشاء الأسرار التجارية، فإنه قد      . الإئتمانية بالمصارف 

يعتبر إنتهاكاً لعناصر الملكية الفكرية كبراءات الإختـراع والملكيـة          
فمن غير المقبول أن يطالب شـخص بالحـصول علـى           . الصناعية

ات حول تصنيع سلعة معينة حصل شخص آخر علـى بـراءة        معلوم
وفي هذا المجال، نجد أن قوانين العمل تعتبر        . الإختراع في تصنيعها  

أن من واجب العامل أن يحافظ على أسرار العمل، وأن إفشاءه لهـذه             
  .الأسرار يعتبر مخالفة قد تستوجب فصله
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  ةـــة العامــة والسلامــالصح: الفرع الخامس
  

 معلومات قد يؤدي كشفها إلى نشر الذعر والخوف بين أفـراد            هناك
المجتمع، الأمر الذي يخل بالنظـام العـام ويـؤدي إلـى حـدوث              
إضطرابات من الصعب ضبطها أو إحتواءها، فمثلاً، إفشاء معلومات         
عن مرض محتمل لم ييت التوصل إلى تأكيدات بشأنه فـي منطقـة             

 أفراد هذه المنطقة إلى منطقة      معينة أو إقليم معين قد يؤدي إلى هجرة       
أخرى، وينطبق الأمر على تسريب معلومات حول زلزال أو كارثـة           

  . طبيعية مشكوك في حدوثها قد تحدث إضطرابات على عدة أصعدة
  
  

  وق الإنسان الأخرىــلاع وحقــالحق في الإط: المبحث الثالث
 

  رـلاع بحرية التعبيــق في الإطــة الحــعلاق: الفرع الأول
 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في        ) 19(أكدت المادة   
حرية التعبير، والتي تشمل البحث عن وإستقبال المعلومات والأفكـار      

) 19(وكذلك أكدت المادة    . عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود      
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على الحق فـي إعتنـاق            

فالفقرة الأولى من   . ي التعبير والوصول إلى المعلومة    الآراء والحق ف  
هذه المادة تنص على الحق المطلق في إعتناق الرأي بدون تـدخل،            

البحث عن  " وتحدد الفقرة الثانية معنى الحق في التعبير في أنه يشمل           
والحصول وإرسال المعلومات والأفكار من كل الأنواع بغض النظر         

تابة أو من خلال مطبوعات أو فـي أي       عن الحدود سواء شفاهة أو ك     
و قد عالجت المادة في     . شكل أو بأي وسيط من إختيار الإنسان نفسه       
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فقرتها الثالثة إحتمالات الإساءة في إستعمال هذا الحق، فعملت علـى           
تقييده بضرورة إحترام حقوق الآخرين وسـمعتهم، وحمايـة الأمـن         

  .   لآداب العامةالقومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو ا
  

 إهتمامـاً   1969وقد أعطت الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعـام         
  : على أنه) 13(كبيراً لحرية التعبير، حيث نصت في مادتها 

ويشمل هذا الحـق    . لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير       )1(
الحرية في البحث عن وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بكل أنواعهـا           

إعتبار للحدود، سواء كانت شفهية، أو مكتوبة، أو مطبوعة، أو          دونما  
  .في شكل الفن، أو من خلال أي طريقة يختارها الفرد

إن ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة المذكورة آنفـاً           )2(
يجب ألا يخضع لرقابة مسبقة، ولكن يجب أن يخضع لاحقاً للمساءلة           

 ـ         لال القـانون، للحـد     القانونية، والتي يجب أن تتم بوضوح مـن خ
حماية ) ب(إحترام حقوق الآخرين وسمعتهم     ) أ: (الضروري لضمان 

  .الأمن الوطني، النظام العام، الصحة العامة، أو الأخلاق
 إن الحق في التعبير يجب ألا يجري تقييده بواسطة وسائل أو            )3(

طرق غير مباشرة كتعدي الحكومة أو السيطرة الفردية على الأخبار          
 ذبذبات البث الإذاعي أو الأجهزة أو المعدات المستخدمة المطبوعة أو

في تدفق المعلومات أو بأي وسيلة أخرى تسعى لإعاقـة الإتـصال            
  ".وتداول الأفكار والآراء

   
وتتعدد الأوجه التي ترتبط من خلالها حرية الرأي والتعبير بالحق في           

الحق فـي الترشـح والإنتخـاب لا يمكـن           فمثلا نجد أن  . الإطلاع
مارسته بصورته الصحيحة بدون توعية الناخبين بحقوقهم والتأكـد         م

من إيصال المعلومات الكافية حول قـانون الإنتخابـات والأنظمـة           
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المنبثقة عنه وإجراءات العملية الإنتخابية، لأن الناخب المسلح بالوعي         
تخاذ القرارات الإنتخابية الـسليمة التـي       إوالمعرفة هو الأقدر على     

 الناخب أن يعـرف مواعيـد الإنتخابـات         فمن حقّ . تحترم مصالحه 
وكيفية التسجيل للإقتراع، ومتى وكيف تتم عملية مراجعة الكـشوف          
الإنتخابية، وكيف يتم الطعن في هذه الكشوف، ومن هم المرشـحون           
عن دائرته الإنتخابية، وما هي حدود هذه الدائرة وأين يدلي بـصوته            

  .وكيف وما هي ضمانات سرية الإقتراع
وفي جميع الأحوال، فإن حرية وصول الجمهور إلى المعلومات هي          
أحد أهم الضمانات التي من شأنها عقد الإنتخابات في أجـواء حـرة             

  . ونزيهة
  

  ةـة الصحافـلاع وحريـق في الإطـة الحـعلاق: الفرع الثاني
     

ترتبط حرية الصحافة إرتباطاً وثيقاً بالمعلومة إلى درجة الـتلازم، إذ           
. كن أن نطالب بحرية صحافة ونتجاهل حرية الوصول للمعلومة        لا يم 

 نوفمبر  28وقد أكد الإعلان الذي أصدره المؤتمر العام لليونسكو في          
 بشأن المباديء الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام فـي          1978

العلاقـة   دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، علـى        
فقد جاء فـي    .  وحق الجمهور في تلقي المعلومة     الوثيقة بين الصحافة  

يجب ضمان  : "البند الثاني من المادة الثانية من هذا الإعلان على أنه         
حصول الجمهور على المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسـائل          
الإعلام المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين            

 ولهذا الغرض يجب أن يتمتـع  .رأيه بصورة موضوعية في الأحداث   
الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنـة          

 ."للحصول على المعلومات
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" حـق التقـصي   : "وحق الإطلاع في الإعلام يتصل بمستويين الأول      
وهو حق يكفل إطلاع الصحفي على المعلومات الرسمية، وهذا لا يتم           

المصلحة القومية والأمن القـومي لا      إلا ضمن ثقافة سياسية ترى أن       
حـق  "أما الثـاني فهـو      ". القوم يعلمون "يمكن أن يتشكلا إلا إذا كان       

وهو حق بين المواطن والإعلام، ويـشمل تلقـي المـواطنين           " التلقي
للمعلومات الإعلامية وذلك يتعلق بمـستوى النـشر وأمانتـه فـي            

  . الصحف
  

 متماسك يسوده القـانون     وتلعب الصحافة دوراً هاماً في بناء مجتمع      
وذلك أن أي مجتمع لا يمكـن أن يكـون ديمقراطيـاً إلا إذا كانـت                
صحافته ووسائل إعلامه الأخرى حرة في إلتماس مختلف ضـروب          
المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، سواء علـى شـكل           

فتبـادل  . مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخـرى           
والأفكار والمعلومات، والتعليق عليها، وتحليلهـا، ومناقـشتها        الآراء  

بحرية ودون مضايقة، ضروري للمشاركة الجادة والمسؤولة، فـإذا         
عملت الصحافة بحرية ودون مضايقة، فإنها تكفل للجمهـور إحـدى           
أفضل السبل لمعرفة أفكار وتوجهات زعماء المجتمـع الـسياسيين،          

  .  لتكوين الرأي حولهم
  

  ةــة سليمـلاع والعيش في بيئـق في الإطـالح: الثالثالفرع 
  

حق العيش في بيئة سليمة هو حق أساسي مـن حقوقنـا الإنـسانية،              
ولكي يكون لأي مجتمع القـدرة      . عززته المواثيق والإتفاقات الدولية   

على حماية بيئته يجب أن يكون حق المعرفة متاحاً للجميـع وعلـى             
ة حماية المجتمع وسلامته الصحية     وترتكز مسؤولي . جميع المستويات 
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على وجود أفراد واعين بيئياً، وعند تسلح المواطن بالمعرفة يمكنه أن           
. يكون المحفز لأي سعي لتقليص التلوث وإعتماد طرق إنتاج أنظـف          

فمن خلال القوانين التي تطالب التصريح عـن المعلومـات وتقـديم            
ن تـوفر   التقارير والحصول علـى المعلومـات يمكـن للحكومـة أ          

  . للمواطنين القدرة على مراقبة بيئتهم
  

لقد بينت التجارب السابقة في العديد من البلدان الناميـة والمتطـورة            
على حد سواء وجود علاقة وثيقة بين حـصول المـواطنين علـى             

ففي غياب المعلومـات حـول      . المعلومات وبين تمتعهم ببيئة سليمة    
ف منها فـي البيئـة تتحـول        الملوثات المستعملة وما ينتهي به المطا     

وفي هذا الإطار تزود قـوانين      . المناطق المستهدفة إلى بيئة موبوءة    
حق الإطلاع على المعلومات للمواطنين أدوات هامة لحماية أنفـسهم          

 .وبيئتهم
  

 ةــ تم إقرار إتفاقي   1998روبية عام   في إجتماع لوزراء الدول الأو    
)Arhus(4       وقد دخلـت   . البيئية حول الحق بالحصول على المعلومات

وتعد هذه الإتفاقية   . 2001 تشرين الأول    30الإتفاقية حيز التنفيذ في     
 حول حاجة المواطنين    5بمثابة ترجمة للمادة العاشرة من إعلان الريو      

إلى المشاركة في القضايا البيئية وحصولهم على المعلومات البيئيـة          
لمي الأبرز لحماية   وهذا الإعلان هو الإتفاق العا    . التي تملكها السلطة  

 أكد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة فـي مـؤتمر     كما. البيئة

                                                             
  . وقد سميت هذه الإتفاقية بإسم المكان الذي عقدت فيه، وهو فندق الأرهاس في الدنمارك4
 وهو إعلان بشأن البيئة والتنمية صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المؤتمر الثاني الذي عقد في البرازيل 5

  .1992عام 
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 في جنوب إفريقيا    20/8/2002- 18جوهانسبرغ الذي إنعقد ما بين      
على ضرورة الإلتزام بإعلان الريو، فنصت الفقرة الثانية من البيـان           

العاشر تعزيز عملية تطبيق المبدأ     الصادر عن المؤتمر على ضرورة      
علان ريو بشأن البيئـة والتنميـة، وبـشأن الحـصول علـى             إمن  

لمعلومات، ومشاركة الجمهور في صنع القرار والحـصول علـى          ا
  .  6العدالة فيما يتعلق بالمسائل البيئية

  
التي تعنى بقضايا البيئـة والمحافظـة       ) غرينبيس(كما أطلقت منظمة    

 في الكثير مـن دول      عليها حملة حق الإطلاع على المعلومات البيئية      
العالم، مطالبة بإقرار قوانين تتضمن تـصريحاً شـاملاً مـن قبـل             
المؤسسات الصناعية توضح مواقع المواد الـسامة المـستعملة فـي           
عمليات الإنتاج وطبيعة هذه المواد ومخاطرهـا، علـى أن يكـون            

كمـا  . للمواطنين عند الطلب الحق في الحصول على هذه المعلومات        
                                                             

  : ضمن البيان النقاط التالية وقد ت6

تخاذ الخطوات لتعزيز عملية الحصول على المعلومات البيئية التي تحتفظ ا السلطات   إحث الحكومات على     •

 على المـستويين الـوطني      تخاذ التدابير لوضع الإجراءات القضائية والإدارية حيثما يكون ملائماً        إ والعامة،  

 فيما يتعلق بالإجراءات التي تؤثر في البيئة والتي قد تكون غير قانونية            والإقليمي، لتحقيق الإنصاف والتعويض   

  . أو تنتهك الحقوق بمقتضى القانون

عـن الـصكوك   أخـرى   دراسة  و  إجراء دراسة تشمل أساسا الصكوك القانونية على المستوى الوطني،           •

 الجمهور أو الحصول علـى      القانونية الدولية التي تتضمن أحكاما بشأن الحصول على المعلومات أو مشاركة          

تخاذ الإجراءات المناسبة التي دف إلى تحسين فرص حـصول          إو مواصلة   . العدالة فيما يتعلق بالمسائل البيئية    

الجمهور على المعلومات عن المسائل البيئية وتعزيز عملية تنمية المهارات والقدرات ذات الصلة لدى أصحاب      

 . الشأن
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 هذا القوانين إلزام المؤسسات المعنية بالتصريح عن        يجب أن تتضمن  
طرق التخلص من النفايات وعن كمية الإنبعاثات الصادرة عـن أي           

 أن على أي قانون يتعلـق       )غرينبيس(وأكدت منظمة   . مصدر للتلوث 
بحق الإطلاع على المعلومات أن يتضمن إلزام المؤسسات الصناعية         

  :التالي
مؤسسات الصناعية حـول مواقـع   إعداد تصريح شامل من قبل ال     .1

أن يرفـع هـذا     على   ،امة المستعملة وطبيعتها ومخاطرها   المواد الس 
التصريح لوكالة مركزية قد تكون هيئة إدارية في وزارة البيئة أو في            

  .البلديات
تصريح شامل عند أي طلب من قبل المواطنين للحـصول علـى             .2

  .المعلومات
ايـات وكميـة    تصريح شامل حول تفاصيل الـتخلص مـن النف         .3

  . الإنبعاثات الصادرة عن أي مصنع
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الحـق فـي الإطـلاع وعلاقتـه بقـيم ومبـاديء            : المبحث الرابع 
   الديموقراطية

   
  ةـــــة والمساءلـــالشفافي

  
ففـي  . الشفافية والمساءلة مفهومان مترابطان يعزز كل منهما الآخر       

ناك مساءلة فلن يكون    غياب الشفافية لا تسهل المساءلة، وما لم يكن ه        
ويسهم توفر هاتين القيمتين في قيـام إدارة فعالـة          . للشفافية أية قيمة  

  . ومنصفة على صعيد المؤسسات العامة والخاصة
  

ظاهرة تتطلب تقاسـم المعلومـات والتـصرف بطريقـة          : الشفافية
فالشفافية تتيح لمن لهم مصلحة في شـأن مـا أن يجمعـوا             . مكشوفة

وتمتلك الأنظمة ذات الشفافية إجـراءات      . شأنمعلومات حول هذا ال   
واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام، كما تمتلـك قنـوات            
إتصال مفتوحة بـين أصـحاب المـصلحة والمـسؤولين، وتـضع            

والعلاقة بين الحق في الوصول إلى      . المعلومات في متناول الجمهور   
ه كلما توفر هذا    المعلومات وبين الشفافية هي علاقة طردية، بمعنى أن       

الحق في دولة ما وكان الوصول إليه سهلا كلما كان مؤشر الـشفافية        
  . في تلك الدولة مرتفعا

والشفافية تتطلب أولاً وقبل كل شيء تدفق المعلومات وعلانية تداولها          
عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقـروءة والتـي          

  . راتتؤمن تواصل المواطنين بصانعي القرا
وتعد الشفافية قيمة محورية في عملية التنمية، وهي لا تشترط فقـط            

وإنما تفترض كذلك   . الإشراف والمساءلة حول النفقات العامة فحسب     
الحرص على عقلانية هذه النفقات بقصد الحد من هدر المـال العـام       
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ففي غياب الشفافية، يتعذر على الحكومة والدولة       . والثروات الوطنية 
سيما تلك الـشفافية المتـصلة بالمحاسـبة         تحقيق أي تقدم، لا    عموماً

ولقد أثبتت التجربة في عدة دول أن الـشفافية تقلـل مـن             . الصارمة
وقوع الأزمات الإقتصادية، وتساعد بدرجة كبيـرة علـى معالجـة           

  .الأزمات عند وقوعها
  

 يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنهـا          :المساءلة
لب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المـصلحة    الط

حول كيفية إستخدام صـلاحياتهم وتـصريف واجبـاتهم، والأخـذ           
بالإنتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة مـنهم وتحمـل           
المسؤولية عن عدم القيام بالواجبات المطلوبة أو التجـاوزات التـي           

لة وجود حرية تدفق المعلومـات، وبمـا        وتتطلب المساء . 7يقترفونها
. يمكن الجمهور من الإطلاع على ما يجري مـن وقـائع وحقـائق            

وغالبا ما يكون السبب في الإمتناع عن تقديم المعلومات مـن قبـل             
الموظفين والمسؤولين الخوف من كشف الأخطاء والتجاوزات التـي         

 .   للمساءلةتجعلهم محلاً
  

 فمن الممكن أن تكون فيما بين سـلطات         . عدة وتتخذ المساءلة أشكالاً  
الدولة الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقـضائية، أو داخـل الـسلطة           
الواحدة، عندما تمارس أحد هيئـات الرقابـة مـساءلة المؤسـسات            

أو داخل المؤسسات نفسها عندما تمـارس المـساءلة بـين           . الأخرى
  .  الرؤساء والمرؤوسين

                                                             
undp.www://http-، "الـشفافية والمـساءلة  " نمـائي، مقالـة بعنـوان     برنامج الأمم المتحدة الإ 7

arabic/org.pogar.  
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  الفصل الثاني
  التنظيم التشريعي للحق في الإطلاع

  
  

يختلف التنظيم التشريعي للحق في الإطلاع من نظام سياسي لآخـر           
وفقا لمدى إنغلاقه أو إنفتاحه، وحتى في داخل النظام الواحـد فـإن             

في بعض الدول هنـاك     . تطبيقات هذا الحق تختلف من دولة لأخرى      
، كالسويد، كنـدا والولايـات      تشريعات تنظم هذا الحق بشكل متكامل     

كما أن هناك دول تمتلك، بالإضافة إلى القـوانين   .  المتحدة الأمريكية 
ففـي  . الخاصة بحق الإطلاع، تشريعات أخرى تساند هـذا الحـق         

الولايات المتحدة الأمريكية، هناك إلى جانب قانون حرية المعلومات         
، قوانين  )foia(، والذي يطلق عليه إختصاراً      1966الصادر في العام    

حيث أصدر الكـونغرس فـي عـام        أخرى تدعى بقوانين الشمس،       
، وقد عـرف لاحقـاً      "القانون الفدرالي للإجتماعات المفتوحة    "1976
ينص هذا القانون على أن     ". قانون الحكومة تحت أشعة الشمس    "بإسم  

ويفـرض  . تكون إجتماعات الوكالات الفدرالية مفتوحة أمام الـشعب       
موظفين الحكوميين عدم تصريف شؤون الوكالـة ذات        القانون على ال  

وينص أيضاً  . العلاقة بالجمهور إلا في مثل هذه الإجتماعات المفتوحة       
على وجوب أن يكون كل جزء من كل إجتماع تعقـده أيـة وكالـة               

  .  حكومية مفتوحاً أمام الشعب
  

ويلاحظ في الأعوام الأخيرة تزايداً في عدد الدول التي بدأت تتبنـى            
قوانين الخاصة بالحق في الإطلاع، حتى في الدول التـي تحكمهـا            ال

الأنظمة العسكرية، كما هو الحال في بعض دول أمريكا اللاتينية وفي           
  .  دولة باكستان
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الجدول التالي يبين الدول التي سنت التشريعات التي تضمن ممارسة          و
  :20038 الحق في الإطلاع حتى نهاية العام

  
  تاريخ الصدور  مــــى القـــــــانون     مس  إسم الدولة

   ألبانيا
  أرمينيا            

  أستراليا
  النمسا
  بلجيكا

  البوسنة والهرسك
  بلغاريا

  كندا
  كولومبيا

  جمهورية التشيك
  الدنمارك
  أستونيا
  فنلندا
  فرنسا

  جورجيا
  اليونان

  
  

  قانون حق الإطلاع على الوثائق الرسمية
  قانون حرية المعلومات
  قانون حرية المعلومات
  قانون نشر المعلومات

  قانون الوصول إلى الوثائق الرسمية
  قانون حرية المعلومات

  قانون الوصول إلى الوثائق العامة
  قانون الوصول إلى المعلومات

  قانون إعلان الوثائق والتصرفات الرسمية
  قانون حرية الوصول إلى المعلومات
  قانون الوصول إلى الملفات الحكومية

  قانون المعلومات العامة
  قانون فتح الأنشطة الحكومية أمام العامة

  قانون الوصول إلى الوثائق الرسمية
  قانون حرية المعلومات

قانون الإجراءات الإدارية المتضمن الحق في الوصول       
  إلى الوثائق العامة

  

1999  
2003  
1982  
1987  
1994  
2000  
2000  
1982  
1985  
2000  
1985  
2000  
1999  
1978  
2001  
1999  

  
  

                                                             
8  DAVID BANISAR ,FREEDOM OF INFORMATION AND ACCESS TO 

GOVERNMENT  RECORD LAWS AROUND THE WORLD. ���� ���� ,  
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  تاريخ الصدور  مــــى القـــــــانون     مس  إسم الدولة
  هنغاريا
  آيسلندا
  الهند

  إيرلندا
  إسرائيل
  إيطاليا

  
  جامايكا
  اليابان
   الجنوبيةكوريا
  لاتفيا

  ليختنشتاين
  لتوانيا

  المكسيك
  

  مالدفيا
  هولندا

  نيوزيلندا
  النرويج
  باكستان

  بنما
  

  البيرو
  

   حماية البينات الشخصية وإفشاء البينات العامةقانون
  قانون المعلومات

  قانون حرية المعلومات
  قانون حرية المعلومات
  قانون حرية المعلومات

 المتضمن الحق فـي الوصـول إلـى         241قانون رقم   
  الوثائق العامة

  قانون الوصول إلى المعلومات
  قانون الوصول إلى المعلومات

  العامةقانون إفشاء المعلومات 
  قانون حرية المعلومات

  قانون المعلومات
  قانون توفير المعلومات للجمهور

قانون الشفافية الحكومية والوصول إلـى المعلومـات        
  العامة

  قانون الوصول إلى المعلومات
  قانون المعلومات الحكومية والوصول إليها

  قانون المعلومات الرسمية
  قانون حرية المعلومات
  المعلوماتمرسوم رئاسي بحرية 

قانون شفافية الإدارات العامة المتـضمن الحـق فـي          
  الوصول إلى المعلومات

قانون الشفافية الحكومية والوصول إلـى المعلومـات        
  العامة

1992  
1969  
2003  
1997  
1998  
1990  

  
2002  
1999  
1996  
1998  
2000  
2000  
2002  

  
2000  
1978  
1982  
1970  
2002  
2002  

  
2002  
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  تاريخ الصدور  مــــى القـــــــانون     مس  إسم الدولة
  الفلبين

  
  

  بولندا
  البرتغال
  رومانيا
  سلوفاكيا
  سلوفينيا

  جنوب افريقيا
  إسبانيا

  
  السويد

  
  تايلاند

  ترينيداد
  أوكرانيا
  بريطانيا

ــدة  ــات المتح الولاي
  الأمريكية

  أوزبكستان
  مبابويزي

ــوظفين   ــة للم ــايير الأخلاقي ــل والمع ــانون التعام ق
والمسؤولين الحكوميين والمتضمن إفـشاء المعلومـات    

  العامة للجمهور
  مات العامةقانون الوصول إلى المعلو

  قانون الوصول إلى الوثائق الرسمية
  قانون حرية الوصول إلى المعلومات العامة

  قانون حرية الوصول إلى المعلومات
  قانون الوصول إلى الوثائق ذات الطابع العام

  قانون السماح بالوصول إلى المعلومات
قانون أحكام الإدارات العامة المتـضمن للحـق فـي          

  السجلات الحكوميةالوصول إلى الوثائق و
قانون حرية الصحافة المتضمن نشر الوثائق الحكومية       

  وحق العامة في الإطلاع عليها 
  قانون المعلومات الحكومية

  قانون حرية المعلومات
  قانون المعلومات

  قانون حرية المعلومات
  قانون حرية المعلومات

  
  قانون حرية الوصول إلى المعلومات

  ى المعلوماتقانون الخصوصية والوصول إل

2002  
  
  

2001  
1993  
2001  
2000  
2003  
2000  
1992  

  
1766  

  
1997  
1999  
1992  
2000  
1966  

  
2002  
2002  
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  لاع ــطق في الإــي للحــالتنظيم التشريع: المبحث الأول
  داـــــة كنـــة دولــحال

  

  ة ــــة القانونيـــالمرجعي: أولاً
  

، الذي جرى إقراره مـن      "حق الوصول إلى المعلومات     "يعتبر قانون   
ساسية للحـق   ، المرجعية القانونية الأ   1982قبل البرلمان الكندي عام     

وينص هذا القانون على أن من حق المواطن والمقيم في   . في الإطلاع 
كندا الحصول على المعلومات الموجودة بحوزة المؤسسات والهيئات        

  . الفيدرالية
  

الجهة المسؤولة عن النظـر فـي طلبـات الحـصول علـى             : ثانيا
  المعلومات

  

 إلـى   تقدم طلبات الحصول على المعلومات في كندا بـشكل خطـي          
المؤسسة الحكومية التي لديها السجل الذي يحوي هـذه المعلومـات،           

 من القـانون  7ويتوجب على مدير المؤسسة الحكومية بموجب المادة    
  :9 يوما من تلقيه الطلب بالآتي30الكندي أن يقوم خلال 

إعطاء إشعار خطي للشخص الذي تقدم بالطلب لإبلاغه فيما إذا          .1
  . السجل بشكل كلي أو جزئيكان سيسمح له بالإطلاع على

                                                             
  : وفقا للظروف التالية9رة بموجب المادة  يجوز تمديد هذه الفت9
  .إذا كان الطلب يتضمن عددا كبيرا من السجلات، أو يستلزم البحث في عدد كبير من السجلات .1
  . إذا كانت إجابة الطلب بحاجة إلى تشاور مع مؤسسة حكومية أخرى .2
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البحث عن السجل وإظهاره للطالب بشكل جزئي أو كلي وفقـا            .2
  .للإشعار الذي تلقاه

 من القانون أنه يجوز لرئيس المؤسسة الحكوميـة  8هذا وبينت المادة   
 يـوم إذا رأى     15أن يحيل الطلب إلى مؤسسة حكومية أخرى خلال         

ن تكـون هـي التـي    أن لهذه المؤسسة صلة مباشرة بهذا السجل، كأ   
 من القانون أنه يجب إعطاء الشخص الـذي         12وبينت المادة   . أعدته

سمح له بالإطلاع على السجل فرصة تفحصه ودراسته وأخذ نـسخة           
كما أوجبت المادة، وفي حالة وجود إعاقة حسية لدى الـشخص      . عنه

الذي منح حق الإطلاع على السجل، تقديم هذا السجل بصيغة بديلـة            
نسبة للشخص إذا كان هذا السجل متوفراً بهذه الصيغة، أما          مقبولة بال 

إذا لم تتوفر صيغة بديلة لهذا السجل فقد أجازت المـادة المـذكورة             
لرئيس المؤسسة الحكومية تحويل السجل إلى الصيغة البديلة المطلوبة         

  .إذا ما رأى أن ذلك ضروريا
  

  اوىــــي الشكـــتلق: اًثالث
  

لشكاوى المتعلقة بعـدم إلتـزام المؤسـسات        تقع مسؤولية النظر في ا    
الفدرالية بأحكام القانون على المفوض العام للمعلومات، والذي هـو          
بمثابة موظف معين من قبل البرلمان، ويتمتـع بـصلاحية التحقيـق            
وتقديم التوصيات إلى المؤسسات الفيدرالية حول أفضل وأنسب طرق         

  .التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات
 من القانون الكندي فإن على المفـوض العـام          30بموجب المادة   و  

  :للمعلومات النظر في الشكاوى المقدمة من
الأشخاص الذين رفضت طلباتهم بـدون تبريـر أو بـدعوى أن             .1

  .المعلومات المطلوبة سرية
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الأشخاص الذين طلب منهم دفع رسـوم ماليـة مرتفعـة مقابـل        .2
  .الحصول على المعلومات

جرى تمديد الفترة الزمنية للنظر في طلباتهم دون      الأشخاص الذين    .3
  . تقديم مبررات معقولة

الأشخاص الذين لم يسمح لهم بالإطلاع على سجل معين بـصيغة            .4
  .بديلة

ويجب على المفوض العام للمعلومات، وقبل الشروع بـالتحقيق فـي           
الشكوى، إشعار رئيس المؤسسة الحكومية المعنية عن النية في إجراء          

ويتمتع المفوض العام أثناء قيامه     . التحقيق وفحوى ومضمون الشكوى   
  :بالتحقيق في الشكاوى بالصلاحيات التالية

ه وإلزامهم تقـديم أدلـة      إستدعاء الأشخاص المعنيين للمثول أمام     .1
شفهية أو خطية، وتقديم الوثائق والأشياء التي يعتبرها المفوض العام          
 شرطاً من شروط إستيفاء التحقيـق والنظـر فـي الـشكوى وفقـاً             

  .للإجراءات المتبعة في المحاكم
إستلام وقبول الأدلة والمعلومات الأخرى، سواء كانت عن طريق          .2

ولا . ريق أخرى يرى أنهـا مناسـبة      اليمين، أو الإعتراف، أو أية ط     
يتقيد المفوض هنا بالإجراءات التي تتبعها المحاكم في هذا المجـال،           
فيمكنه أن يعتبر دليلا معينا على أنه مقبول حتى لو كان هذا الـدليل              

  .مرفوضا أمام المحاكم
التحدث بخصوصية وسرية مع أي شخص داخل مقر المؤسـسة           .3

  .لأي موظف داخل المؤسسةالحكومية وتوجيه أية إستفسارات 
فحص أو الحصول على أية نسخ أو صور من أية سجلات أخرى             .4

موجودة في المقر الذي جرى دخوله، وتحتوي على أية مـواد لهـا             
ولا يجوز حجب أية سجلات عن المفوض العام لأي         . صلة بالتحقيق 

  .سبب من الأسباب
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حة وإذا إكتشف المفوض العام من خلال التحقيق أن الشكوى صـحي          
فيترتب عليه تزويد رئيس المؤسسة الحكومية التـي لـديها الـسجل            

  :بتقرير يحتوي على
  .نتائج التحقيق •
  .التوصيات التي يعتبرها مناسبة •

  
ويلتزم مفوض المعلومات برفع تقارير دوريـة كـل ثلاثـة أشـهر             
للبرلمان يعرض فيها الخروقات التي ترتكبها الهيئات العامـة فيمـا           

  .  ن الحق في الإطلاعيتعلق بتنفيذ قانو
  

وقد أعتمد في كندا مبدأ النشر كمبدأ أساسي من مباديء الحـق فـي              
الإطلاع، إذ بموجب أحكام المادة الخامسة من القانون، يقع على كـل       
وزير من الوزراء واجب إعداد مطبوعات ونشرات دورية بما لا يقل           

  : ليةعن مطبوعة واحدة في السنة تعرض على الأقل المعلومات التا
شرح هيكلية وإختصاصات الوزارة، بما فـي ذلـك التفاصـيل            .1

  .المتعلقة ببرامج ووظائف كل فرع أو قسم من أقسام الوزارة
شرح كافة تصنيفات وفئات السجلات الموجودة تحـت سـيطرة           .2

  .الوزارة والمؤسسات التابعة لها بشكل واضح ومفهوم للجمهور
ا موظفو الوزارة في    شرح كافة النشرات والكتيبات التي يستخدمه      .3

  .إدارة أو تنفيذ أي برامج أو نشاطات تقوم بها الوزارة
إسم وعنوان الموظف المسؤول عن النظر في طلبات الحـصول           .4

  .على المعلومات
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  اءات  ـــالإستثن: لاعـــق في الإطــاق الحــ نط:اًرابع
  
  :امــــام العــن والنظــة بالأمــالقيود المتعلق. أ
  

 من قانون الحصول على المعلومات الكندي على أنه         13 نصت المادة 
يجوز للمؤسسات الإمتناع عن إعطاء المعلومات إذا جرى الحـصول   

  :على هذه المعلومات بشكل سري من
  .حكومة أو مؤسسة أية دولة أجنبية .1
  .منظمة دولية أو مؤسسة تابعة لها .2
  .حكومة الولاية أو أية مؤسسة تابعة لها .3
  

من القانون مفهوم الأمن القومي، فأجـازت       ) 15 (وقد وسعت المادة  
لرئيس المؤسسة الحكومية رفض كشف أية معلومات أو سجلات يتم          
طلبها إذا رأى أن مثل هذا الكشف قد يؤدي إلى الإضـرار بـشكل              
معقول بالشؤون الدولية والدفاعية لكندا، أو أية دولة حليفـة، أو أيـة         

منع أو تجنب أو إحباط أيـة       دولة مرتبطة بها، أو أن ذلك ضروريا ل       
  :نشاطات معادية، ويشمل ذلك
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ما يتعلق بالتكتيكات والإستراتيجيات العسكرية، أو ما يتعلـق          .1
بالتدريب العسكري أو العمليات التي يتم القيام بها من أجل كشف           

  .10أو منع أو إخماد النشاطات المعادية
و أية  ما يتعلق بكمية وخصائص وقدرات الأسلحة أو نشرها أ         .2

معدات دفاعية أخرى أو أي شيء جرى تصميمه أو تطـويره أو            
  .إنتاجه من أجل إستخدامه كأسلحة أو معدات دفاعية أخرى

ما يتعلق بخصائص وقدرات وأداء ووظـائف أيـة مؤسـسة           .3
دفاعية، أو أية قوة عسكرية أو وحدة أو أفـراد أيـة منظمـة أو       

ت مؤسسة تتحمل مسؤولية كـشف وتجنـب وإحبـاط النـشاطا          
  .المعادية

معلومات جرى الحـصول عليهـا أو إعـدادها لأغـراض            .4
إستخباراتية تتعلق بالدفاع عن كندا أو الـدول الحليفـة لهـا أو             

  .المرتبطة معها
معلومات جرى الحـصول عليهـا أو إعـدادها لأغـراض            .5

إستخباراتية تتعلق بدولة أجنبية، أو منظمات دولية أو مـواطني          
ندا خـلال عمليـة المـشاورات       دول أجنبية تستخدمها حكومة ك    

  . والنقاشات المتعلقة بالشؤون الدولية
معلومات تتعلق بالمراسلات الدبلوماسية التي يتم تبادلها مـع          .6

الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، أو المراسلات الرسـمية        
                                                             

  : النشاطات المعادية بأا15 وقد فسرت الفقرة الثانية من المادة 10
  .كندا أو أي دولة حليفة أو مرتبطة معهاالتجسس ضد  .1
  .التخريب .2
النشاطات الموجهة حيال إحداث تغيير داخل حكومة كندا أو الدول الأجنبية من خلال إستخدام القوة  .3

  .والعنف أو التشجيع على إستخدامهما
   .النشاطات الموجهة حيال ديد حياة الكنديين، وموظفي وممتلكات الحكومة الكندية خارج كندا .4
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التي يتم تبادلها بين الهيئات الدبلوماسية الكندية والقنـصلية فـي           
  .الخارج

تعلق بالمراسلات والإتصالات بين حكومـة كنـدا        معلومات ت  .7
  .   إدارة الشؤون الدولية-أ: والدول الأجنبية بخصوص

  .   الدفاع عن كندا أو أية دولة حليفة أو مرتبطة بها-ب
  . كشف أو منع أو تجنب أو إحباط أي نشاطات عدوانية-ج

  
  :قيود ذات علاقة بالأمن الإقتصادي والأسرار التجارية. ب
  

 من القانون المذكور المصالح الإقتصادية التي يجوز        18المادة  حددت  
لرئيس المؤسسة الحكومية رفض كشف المعلومـات المتعلقـة بهـا           

  :بالآتي
الأسرار المهنية أو المعلومات المالية أو التجارية أو العملية أو     .1

  .الفنية ذات الأهمية الكبيرة والمملوكة لمؤسسة حكومية
ن يؤدي كشفها إلى المساس والإضرار      المعلومات التي يمكن أ    .2

  .بالوضع التنافسي للمؤسسات الحكومية
المعلومات العلمية أو الفنية التي تم الحصول عليها من خلال           .3

البحث من قبل موظف أو مسؤول حكومي وسيؤدي كشفها إلـى           
  .حرمان الموظف أو المسؤول من أولوية أو أسبقية النشر

إلحـاق أضـرار ماديـة      المعلومات التي يؤدي كشفها إلـى        .4
بالمصالح المالية للحكومة الكندية أو بقدرة الحكومة الكندية على         
إدارة إقتصاد كندا، أو ينتج عنها مصلحة غيـر مـشروعة لأي            

  شخص على حساب الآخرين 
  



 46 

 مـن   20وفيما يتعلق بالأسرار التجارية والمهنية فقد ألزمت المـادة          
أية معلومة تحتـوي    القانون رئيس المؤسسة الحكومية رفض كشف       

  :على
  .الأسرار المهنية لطرف ثالث .1
معلومات مالية أو تجارية أو علمية سرية جرى تزويدها للمؤسسة           .2

  .الحكومية من قبل طرف ثالث و لا تزال مملوكة لذلك الطرف
المعلومات التي يمكن أن يؤدي الكشف عنها إلى خسارة أو ربـح             .3

 التنافـسي للطـرف   مالي، أو يمكن أن تؤدي إلى المساس بالوضـع        
  .الثالث

المعلومات التي يمكن أن تؤثر على الوضع التعاقدي أو التفاوضي           .4
  .لطرف ثالث

  
  :قيود ذات علاقة بالحق في الخصوصية. ج
  

إحترم المشرع الكندي حرمة الحياة الخاصة، فألزم مدير المؤسـسة          
 من قانون الحصول على المعلومات بـرفض        19الحكومية في المادة    

ن أية سجلات أو معلومات يتم طلبها إذا كانت تحتوي على           الكشف ع 
معلومات شخصية من النوع المذكور في قـانون المحافظـة علـى            

وأجازت الفقرة الثانية من المادة المذكورة كشف تلـك         . الخصوصية
المعلومات إذا وافق الشخص صاحب العلاقة على كشفها، أو أن هذه           

  .المعلومات كانت منشورة بشكل علني
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  :قيود على الحق في الإطلاع على المعلومات القضائية .د
  

قيد القانون في كندا حق الإطلاع فيما يتعلـق بالتحقيقـات الأوليـة             
 منه لرئيس المؤسـسة الحكوميـة، التـي تتمتـع      16فأجازت المادة   

بصلاحية التحقيق في الجرائم، أن يرفض إفشاء أية معلومات حـول           
  :القضايا المتعلقة بـ

  . ومنع وتجنب الجريمةكشف .1
النشاطات التي يشك أنها تشكل تهديدا للأمن فـي كنـدا            .2

ضمن المعنى المنصوص عليه فـي قـانون الإسـتخبارات          
  .الأمنية الكندية

 وأوجبت هذه المادة على رئيس المؤسسة الحكومية رفض كشف          ،هذا
أي سجل يحتوي على معلومات جرى الحصول عليها أو إعدادها من           

أثناء قيامها بواجباتها في الولاية أو البلدية، طبقا لقانون         قبل الشرطة   
  .الشرطة الكندية

  
  اتــى المعلومـــول علــة الحصـــ تكلف: اًخامس

  
على الرغم من أن القانون أحال للوائح والأنظمـة تحديـد الرسـوم             
الواجب دفعها عن طلبات الحصول على المعلومات، إلا أنه وبموجب          

 25دد السقف الأعلى الذي لا يجوز تجاوزه بمبلغ          ح 11أحكام المادة   
  :دولار كندي، وأجاز في حالات إستثنائية تجاوز هذا المبلغ، وهي

  .تغطية تكلفة النسخ أو التصوير .1
  .تغطية تكلفة تحويل السجل إلى صيغ بديلة .2
إذا تجاوز البحث عن السجل الخمس ساعات التي حددها القـانون      .3

حدد اللائحة ثمن كل ساعة تزيد عن       كسقف أعلى، ويشترط هنا أن ت     
  .الوقت القانوني المحدد
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وقد أجاز القانون لرئيس المؤسسة الحكومية التخلي أو التنازل عـن           
شرط دفع الرسوم أو أية مبالغ أخرى أو عن جزء منهـا أو إرجـاع     

  .الرسوم المستلمة
  
  

  نـــي فلسطيــلاع فــالإطقّ ـــح: المبحث الثاني
  

ية الحق في الإطلاع وأثره في بناء مجتمع منفتح         على الرغم من أهم   
وديموقراطي، إلا أنه لا يوجد حتى اليوم في فلسطين قانون يخـتص            
بمعالجة الحق في الإطلاع، ولم تعالج أحكام القانون الأساسي المعدل           

وإقتصر تنظيم هذا الحق بصورة غير مباشرة       .  هذا الحق  2003لسنة  
الحق في الإطلاع على فئة معينـة       على بعض التشريعات التي كفلت      

من المعلومات، والبعض الآخر الذي أوجب نشر معلومات معينـة،           
وتضمنت تشريعات أخرى مسألة فـتح الإجتماعـات العامـة أمـام            

  .   الجمهور
  

  لاعــق في الإطـل الحـي تكفـات التــلتشريعا: الفرع الأول
   

على بعض التشريعات التي تشير إلى الحق في الإطلاع : أولا
  المعلومات

  
  : بشأن المطبوعات والنشر1995لسنة ) 9(قانون رقم  •

تنص المادة الرابعة من القانون على أن حرية الصحافة تشمل           )1
 -:ما يلي
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إطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والإتجاهـات والمعلومـات         . أ
  .والعربي والإسلامي والدولي على المستوى المحلي

 ـ  . ب ات والأخبـار والإحـصائيات التـي تهـم         البحث عن المعلوم
لمختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق     ا المواطنين من مصادرها  
  .عليها في حدود القانون

يتبين من هذا النص أن إحترام حق المواطن في الإطلاع هو أحد أهم             
  .  الوظائف التي يتوجب على الصحافة الفلسطينية القيام بها

   
  :ة من القانون المذكور على أنتنص المادة السادس )2
تعمل الجهات الرسمية على تسهيل مهمة الـصحفي والباحـث فـي            "

  ".الإطلاع على برامجها ومشاريعها
يعتبر النص أعلاه المرجعية القانونية الأهم والأوضح لإحترام الحـق    
في الإطلاع في فلسطين، ذلك أنه وبنصه على إحترام حق المـواطن          

 ومشاريع الجهات الرسمية، يخول الـشخص       في الإطلاع على برامج   
العادي، دون الشرط بأن يكون صحفياً، أن يطلع على المعلومات التي          

  .لها علاقة ببرامج ومشاريع الوزارات والمؤسسات الرسمية
ويبقى القيد الأهم متمثلا بأن تكون المعلومة متصلة بموضوع معين،          

 إلا ما كـان منهـا       أي أنه لا تعتبر جميع المعلومات محلا للإطلاع       
  .متعلقا ببرامج ومشاريع خاصة بالجهة الرسمية

  
  2000لسنة ) 4(قانـــون الإحصاءات العامة رقم  •

  : تنص المادة الرابعة من القانون على أنه
يحق لجميع أفراد المجتمع الحصول على الإحصاءات الرسمية التي          "

عليمـات  يقوم الجهاز بجمعها وإعدادها ونشرها حسب الأنظمـة والت        
  ".المعمول بها مع مراعاة سرية البيانات وخصوصية الأفراد
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   بشأن البيئة1999لسنة ) 7(قانون رقم  •
.. …: يحـق لأي شـخص    : " من القانون على أنه   ) 3(تنص المادة   

الحصول على المعلومات الرسمية اللازمة للتعرف على الآثار البيئية         
من برامج التنمية   لأي نشاط صناعي أو زراعي أو عمراني أو غيره          

  ". للقانونوفقاً
   

  اتـــض المعلومــر بعـالتشريعات التي توجب نش :اًثاني
  

رأينا أن نشر المعلومات هو أحد المباديء القانونية التي يقوم عليهـا            
وهناك عدد من التشريعات في فلـسطين توجـب         . الحق في الإطلاع  

 ـ        ) 4(م  نشر بعض المعلومات، كقانـــون الإحصاءات العامـة رق
  الذي تتضمن المادة الخامسة منه نشر معلومات في عدد           2000لسنة  

. من المجالات الإجتماعية والديموغرافية والإقتـصادية والـسياسية       
منه علـى   ) 2( الذي تنص المادة     1999لسنة  ) 7(وقانون البيئة رقم    

أهمية تشجيع جمع ونشر المعلومات البيئية المختلفة وزيادة الـوعي          
وقد أوجب قرار إنشاء المركـز القـومي        .  بمشاكل البيئة  الجماهيري

 على المركز جمع الوثائق     1997لسنة  ) 89(للدراسات والتوثيق رقم    
والبيانات وجميع التسجيلات الصوتية والمرئية المتعلقة في فلـسطين         

   .ووضع القواعد المتعلقة بنشرها وجواز الإطلاع عليها
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  ي فلسطينف لاعـق الإطـة على حـعيالقيود التشري: لفرع الثانيا
  

  امــام العــن والنظـا الأمــالقيود المتعلقة بقضاي: أولا
 
 بـشأن   1995لـسنة   ) 9(قانون رقـم    من  ) 37(حظرت المادة    )1

 أي معلومـات    -1:  على الصحافة نشر ما يلي     المطبوعات والنشر 
سرية عن الشرطة وقوات الأمن العـام أو أسـلحتها أو عتادهـا أو         

 المقالات والمواد التي تـشتمل     -2. ها أو تحركاتها أو تدريباتها    أماكن
 المقالات  -3. على تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانوناً      

التي من شأنها الإساءة إلى الوحدة الوطنيـة أو التحـريض علـى             
إرتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والـشقاق والتنـافر           

 وقـائع الجلـسات الـسرية    -4.ة بين أفراد المجتمـع  وإثارة الطائفي 
 المقالات أو الأخبـار     -5. للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة      

 المقـالات أو    -6. التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملـة الوطنيـة        
الأخبار التي من شأنها الإساءة لكرامة الأفراد أو حرياتهم الشخصية          

والتقارير والرسائل والمقـالات     الأخبار   -7. أو الأضرار بسمعتهم  
  .والصور المنافية للأخلاق والآداب العامة

 الساري في الضفة    1960لسنة  ) 16(تضمن قانون العقوبات رقم      )2
الغربية عدد من المواد التي عاقبت من يحـاول الحـصول علـى             
معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، وقد شدد           

بة إذا كان الهدف من جمع المعلومـات منفعـة    هذا القانون من العقو   
 مـن   -1: " من القانون على أنه   ) 126(دولة أجنبية، ونصت المادة     

كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة           
، فأبلغها أو أفشاها دون سبب مـشروع عوقـب بالأشـغال            )124(

  . المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات
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من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية       ) 75 (تنص المادة  )3
لا يجـوز أن يـشهد أحـد عـن          : "على أنه   2001لسنة  ) 4(رقم  

معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بأمن الدولـة إلا إذا كانـت قـد            
نشرت بإحدى الطرق القانونية أو كانت السلطة المختصة قد أذنـت           

  ."بإذاعتها
  

  ضايا الأمن الإقتصادي والأسرار التجارية القيود المتعلقة بق:اًثاني
  
 1997لسنة  ) 2(من قانون سلطة النقد رقم      ) 22(حرصت المادة    )1

. على جعل المداولات في إجتماعات مجلس إدارة الـسلطة سـرية          
يضع المجلس الأنظمـة    : " من القانون على أنه   ) 41(ونصت المادة   

ل المصارف  والتعليمات المنظمة لسرية الحسابات بالمصارف ولتباد     
  ".  …للمعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها 

من قانون تشجيع الإستثمار في فلسطين رقم       ) 21(ضمنت المادة    )2
، 11 إلتزام الهيئة بحماية جميع المعلومـات الـسرية        1998لسنة  ) 1(

  . حمايةً لأسرار المستثمر المالية والتجارية
لـسنة  ) 10(اء رقـم    من قرار مجلس الوزر   ) 10(أوجبت المادة    )3

 بشأن إجراءات ترخيص المصانع والمنشآت الصناعية علـى         1999
موظفي الوزارة كل فيما يخصه، المحافظة على سـرية المعلومـات           
التي يطلعون عليها أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفيـة، حفاظـا علـى            

  .  الأسرار المهنية لأصحاب المنشآت الصناعية

                                                             
جميع المعلومات التي تتلقاها الهيئـة مـن أي   :  عرفت المادة الأولى من هذا القانون المعلومات السرية بأا        11

  .مستثمر فيما يتعلق بأي تعامل بينه وبين الهيئة ولا يريد الكشف عنها عملا بأحكام القانون
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لـسنة  ) 25(يبة الدخل رقـم     من قانون ضر  ) 4(حرصت المادة    )4
 على حماية المعلومات المتعلقة بمدخولات الأفـراد فأوجبـت          1964

على كل من يضطلع بواجب رسمي فيما يتعلق بتنفيذ هذا القـانون أو       
يكون مستخدما في تنفيذ أحكامه أن يعتبر كافة المستندات والمعلومات          

قيقها ونـسخها   والكشوف وقوائم التقدير التي يطلع عليها أو يقوم بتد        
المتعلقة بدخل أو مفردات دخل أي شخص أنها سرية ومكتومـة وأن            

  . يتداول بها على هذا الأساس
  

  ةــة الخصوصيــة بحمايــود المتعلقــ القي:اًثالث
  

حرصت تشريعات كثيرة على حماية الحياة الخاصـة للأشـخاص،          
، فمنعت إفشاء أو مراقبة المعلومات ذات الصبغة الشخـصية للفـرد          

 بشأن الأحـوال    1999لسنة  ) 1(من قانون رقم    ) 10(فنصت المادة   
تعتبر محتويات سجلات الأحوال المدنية سرية ولا       : " المدنية على أنه  

يجوز الإطلاع عليها لغير صاحب العلاقة إلا بموجب حكم قـضائي           
وأكـدت المـادة    ". ويكون الإطلاع في المكان المحفوظ به السجلات      

  على 2000لسنة  ) 4(الإحصاءات العامة رقم    من  قانـــون    ) 17(
 تعتبـر جميـع   -1 " : سرية المعلومات الخاصة فنـصت علـى أن   

المعلومات والبيانات الفردية التي تقدم إلى الجهاز لأغراض الإحصاء         
سرية لا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامـة أو خاصـة عليهـا أو       

 يعمـل   -2 ".إستخدامها لغير أغراض إعداد الجـداول الإحـصائية       
الجهاز على إصدار نشرات إحصائية رسمية في جداول إجماليـة لا           
تتناول أية بيانات فردية أو شخصية حفاظاً علـى سـرية البيانـات             

 يتعين على كل موظف أو منتدب التوقيع على تعهـد           -3. الإحصائية
  ".  يلتزم بموجبه بعدم إفشاء أو نشر أية معلومات أو بيانات فردية
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لتشريعات المنظمة لبعض المهن كالمحامـاة والطـب        وقد حرصت ا  
والقبالة والصيدلة، على إلزام المهنيين بالمحافظة علـى المعلومـات          
التي يطلعون عليها بحكم عملهم، تحت طائلة العقوبة على من يخالف           

) 3(من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقـم        ) 28(ذلك، فحظرت المادة    
بسر أؤتمن عليه أو عرفـه عـن        على المحامي الإفشاء    1999لسنة  

طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القـضاء فـي مختلـف            
من قانون نقابة   ) 12(وأوجبت المادة   . الظروف ولو بعد إنتهاء وكالته    

 على الصيادلة الأعضاء أن يحافظوا      1957لسنة  ) 10(الصيادلة رقم   
 إفـشاءها إلا    على الأسرار التي يطلعون عليها بحكم مهنتهم ويتجنبوا       

مـن  ) 13(وفرضت المادة   . في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة     
على الأطباء الأعضاء أن     1954لسنة  ) 14(قانون نقابة الأطباء رقم     

يحافظوا على الأسرار التي يطلعون عليها بحسب مهنتهم ويتجنبـوا          
المـادة  وألزمت  . إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة       

لـسنة  ) 7(من قانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل رقم         ) 11(
 على القابلة والقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل، والداية،         1959

والطالبة أن تحافظ على جميع الأسرار أو الأمور الأخـرى التـي لا     
وأكـدت  . يجوز إفشاؤها والتي تكون قد إطلعت عليها بحكم مهنتهـا         

) 4(من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقـم          ) 76(لمادة  ا
 لا يجوز لمن علـم      -1: "  على ما سبق بنصها على أنه      2001لسنة  

من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنتـه أو             
صنعته، بوقائع أو معلومات أن يفشيها ولو بعد إنتهاء خدمته أو زوال            

 -2.  يكن ذكرها له مقصوداً به إرتكاب جناية أو جنحة         صفته، ما لم  
يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه أن يؤدوا الـشهادة           
على تلك الوقائع أو المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم، على            

  ".   ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم
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ت علـى ضـرورة     وتضمنت التشريعات المنظمة للبريد والإتـصالا     
الحفاظ على سرية الإتصالات والمراسلات الشخصية فأكدت المـادة         

 ـ  بـشأن الإ   1996لسنة   ) 3( من قانون رقم    ) 4( سلكية تـصالات ال
تصالات علـى الأراضـي الفلـسطينية       واللاسلكية على أن سرية الإ    

مصونة ولا يجوز المس بها إلا للسلطة العامة وحدها وفـي حـدود             
من نظام البريد والطرود البريدية رقـم       ) 5(المادة  وإعتبرت  . القانون

 أن أسرار الخطابات وبطاقـات البريـد المـسلمة          1955لسنة  ) 2(
للمصلحة مصونة وممنوع إفشاؤها وكل من كان بحكـم وظيفتـه أو            
مهنته من موظفي مصلحة البريد على علم بسر وأفـشاه دون سـبب             

وأوجبـت  . باتمن قانون العقو  ) 348(مشروع عوقب بموجب المادة     
رخـص محطـات الـسفن      (من نظام التلغراف اللاسلكي     ) 5(المادة  

 الساري في قطاع غزة على      1937لسنة    ) وشهادات عمال اللاسلكي  
كل عامل لاسلكي يمنحه مدير البريد العام شهادة أو يعترف بشهادته           

  . أن يعطي تعهداً يتعهد فيه بالمحافظة على أسرار المخابرات
  

  ةـــات القضائيــة بالمعلومــود المتعلقـ القي:اًرابع
  

جلـسات  "من القانون الأساسـي فـإن       ) 105(بموجب أحكام المادة    
المحاكم تكون علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعـاة            
للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة            

مـن قـانون الإجـراءات    ) 237(وهذا ما نصت عليه المادة   ". علنية
تجرى المحكمة بصورة علنية، ما     " بأن   2001لسنة  ) 3(الجزائية رقم   

لم تقرر المحكمة إجراءها سرية لإعتبارات المحافظة علـى النظـام           
العام أو الأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحـداث أو فئـة             

ة من  وكذلك الفقرة الثالث  ". معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة     
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يصدر الحكم في جلسة    "من القانون التي أشارت إلى أن       ) 273(المادة  
وقد كررت المادة   ". علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية       

 هـذا الحكـم     2002لسنة  ) 1(من قانون السلطة القضائية رقم      ) 15(
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمـة         "بنصها على أن    
ا أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية مراعـاة        من تلقاء نفسه  

للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع           
من نفس القانون   ) 29(وقد حظرت المادة    ". الأحوال في جلسة علنية   

على القضاة إفشاء أسرار المداولات أو المعلومـات الـسرية التـي            
  ".لعملهميحصلون عليها أثناء تأديتهم 

  
أما ما يتعلق بإفشاء إجراءات التحقيقات ونتائجها فقد حظرت المـادة           

من قانون الإجراءات الجزائية هذا الإفشاء عندما نصت علـى          ) 59(
تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من الأسـرار           : "أن

  .نالتي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانو
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  :اتــــة وتوصيــخاتم
  

  :من خلال هذه الدراسة يمكننا إستنتاج الآتي
الحق في الإطلاع هو حق من حقوق الإنـسان المنـصوص            .1

عليها في الإتفاقات والمواثيق الدولية والإقليمية، ويتـصل هـذا          
الحق بعدد من حقوق الإنسان الأخرى كالحق في التعبير وحرية          

  . العيش في بيئة نظيفةالصحافة والحق في
الحق في الإطلاع هو من الحقوق التي تستلزم إصدار قـانون            .2

 ممارسة هذا الحـق بـدون أن        خاص به، ذلك أنه لا يمكن عملياً      
يبين القانون كيفية ممارسته ومن هـو المـسؤول عـن تقـديم             
المعلومات ومن هي الجهة التي تتولى مسؤولية المراقبـة علـى           

  . صول إلى المعلوماتتمكين الجمهور من الو
: يقوم الحق في الإطلاع على عدد من المباديء القانونية هي           .3

، ترويج سياسة الإنفتـاح   ،  وجوب النشر  الكشف عن المعلومات،    
تسهيل إجراءات الوصـول إلـى      ،  النطاق المحدود للإستثناءات  

فتح الاجتماعـات العامـة أمـام       ،  تخفيض التكاليف ،  المعلومات
  .موائمة القوانين  ور،حماية المخب الجمهور

لا يعتبر الحق في الإطلاع مطلقـا، إذ يخـضع لعـدد مـن               .4
الإستثناءات ترتكز على قضايا الأمن الـوطني والنظـام العـام           
والتحقيقات القضائية والأمن الإقتـصادي والأسـرار التجاريـة         

  .والحق في الخصوصية وقضايا الصحة والسلامة العامة
 التـي يقـوم عليهـا النظـام         يرتبط هذا الحق بقيم الإنفتـاح      .5

الديموقراطي، وعلى رأسها مبدأي المساءلة والشفافية، إرتباطـا        
 بحيث يعتبر مؤشرا لهذه القيم، فكلما إرتفعت ممارسة هـذا           وثيقاً

  . الحق في دولة ما كلما كانت قيم الإنفتاح في تلك الدولة متوفرة
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أحكام لا وجود لقانون فلسطيني ينظم الحق في الإطلاع، كما أن            .6
 خلت مـن الـنص      2003القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة      

على هذا الحق، إضافة إلى أن هناك عدد من التشريعات النافذة التي       
. تمنع وتحول دون الوصول إلى المعلومات العامة أو تمنع نـشرها          

وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن نظام الحكم والإدارة في ظل الـسلطة             
طينية يميل نحو السرية الغير مبررة كقاعـدة عامـة،          الوطنية الفلس 

  .ويجعل من الحق في الإطلاع إستثناء محدودا على هذه القاعدة
  

  :وفي ضوء ما سبق فإننا نوصي بضرورة العمل على ما يلي
  
إصدار قانون فلسطيني خاص بحق الإطلاع يتـضمن كافـة           .1

  . المباديء القانونية التي تضمن ممارسة هذا الحق
ء هيئة عامـة للمعلومـات تتمتـع بالإسـتقلال المـالي            إنشا .2

والإداري، ويترأسها مفوض عام المعلومات يتم تعيينه من قبـل          
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومصادقة المجلـس التـشريعي      
الفلسطيني، ويمنح صلاحيات واسعة في تقدير مدى سرية أو عدم          

ديمها، كما تعتبر   سرية أية معلومة تمتنع المؤسسات العامة عن تق       
  .توصياته ملزمة لكافة الهيئات العامة في الدولة

التأكيد على أن الحق في الإطلاع هو الأصل والقاعدة العامة           .3
ويجب أن يفسر أي شك أو تعارض بين القوانين لـصالح هـذا             

  .الحق
 2003إجراء تعديل على القانون الأساسي الفلسطيني لـسنة          .4

  .  الإطلاعيتضمن نصاً صريحا على الحق في
إعادة النظر في كافة التشريعات التي تحول بشكل غير مبرر           .5

  .دون ممارسة الحق في الإطلاع
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ضرورة تدريب الموظفين المختصين بـالنظر فـي طلبـات           .6
الحصول على المعلومات على كيفية التعامـل مـع المعلومـات           

  .وحفظها وتسهيل حصول الأفراد عليها
لحق في الإطلاع وأثره    ضرورة توعية المواطن على أهمية ا      .7

  .على ترسيخ القيم والمبادئ الديموقراطية
ضرورة توعية الموظفين والمسؤولين على العلاقة الوثيقة بين         .8

الحق في الإطلاع وبين مبدأي الـشفافية والمـساءلة وأثرهمـا           
  .  الإيجابي في إكتسابهم لثقة الشعب

تشجيع نشر المعلومات وإيصالها للجمهـور بكافـة الـسبل            .9
  .  لوسائلوا
دعم حق الصحافة والإعلام في الحصول علـى المعلومـات           .10

  .ونشرها بشكل حر
ضرورة إهتمام الباحثين في الحق في الإطلاع ومنحه الأهمية          .11

  .التي يستحقها من البحث والكتابة
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  ملـــحق
  

  ون ـــروع قانــودة مشــمس
  اتــى المعلومــول علــي الحصــ فقّـالح

  
  

  ل الأولـــالفص
  أحكام عامة

  
  )1(المادة 

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمـات والعبـارات التاليـة المعـاني              
  :المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك

  .السلطة الوطنية الفلسطينية: السلطة
  . المفوض العام للمعلومات:المفوض العام

  .ومات مكتب المفوض العام للمعل:المكتب
 كافة الوزارات، الإدارات، الأجهزة، المؤسـسات التـشريعية         :المؤسسة العامة 

  عاماً والقضائية والتنفيذية، الهيئات المحلية، المؤسسات الخاصة التي تدير مرفقاً        
أو تؤدي أشغالا عامة أو تمتلك معلومات ذات مساس بالبيئة أو بالصحة والسلامة      

لمفوض العام مؤسسة عامة لغايات تنفيـذ هـذا         العامة، أو أية مؤسسة يعتبرها ا     
  .  القانون

 الموظف المعين من قبل المؤسسة العامة للنظر في طلبـات           :الموظف المختص 
  . الحصول على المعلومات

 وهي المعلومة الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبـة أو     :المعلومـة 
و الجـداول، أو الـصور، أو       المحفوظة إلكترونيا، أو الرسومات، أو الخرائط، أ      

الأفلام، أو الميكرو فيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسـوم         
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البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أو أيـة أشـكال أخـرى يـرى                 
  . لهذا القانونالمفوض العام أنها تدخل في نطاق المعلومة وفقاً

تي تمكن ذوي الإحتياجات الخاصة من الإطلاع        وهي الصيغة ال   :الصيغة البديلة 
  .على المعلومة المطلوبة

   
  )2(المادة 

  :يهدف هذا القانون إلى
 الحصول والإطلاع   تمكين المواطن والمقيم في فلسطين من ممارسة حقّ        .1

  . لأحكام هذا القانونعلى المعلومات الموجودة لدى المؤسسات العامة وفقاً
 في المؤسسات العامة الفلسطينية وتـشجيع       لةء روح الشفافية والمسا   بثّ .2

 .مواطنين والالعامةسلطات الالإنفتاح بين 

  
  )3(المادة 

 للإطـلاع، إلا مـا      تعتبر جميع المعلومات التي بحوزة المؤسسات العامة محلاً       
  .في نطاق الإستثناءات المحدد في هذا القانونأعتبر منها 

  
  )4(المادة

 للنظر في طلبات الحـصول علـى     مختصاً اًعلى المؤسسة العامة أن تعين موظف     
  .المعلومات تمنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة

  
  )5(المادة 

على المؤسسات العامة أن تحتفظ بالمعلومات التي بحوزتها بشكل منظم وبترتيب           
يسهل على الموظف المختص إستخراجها، ويجب على المؤسسات العامة حفـظ           

  .علومات إلكترونيا كلما أمكن ذلكالم
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  )6(المادة 
 الإطلاع على المؤسسات العامة تنظيم دورات تدريبية لموظفيها تتعلق بأهمية حقّ

وتمكين المواطن من ممارسته، وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع          
  .لإستخراجها

  
  يـــل الثانــلفصا

  مباديء الحق في الإطلاع
  

  وجوب النشر
  )7(مادة ال

  : تتضمن على الأقلدوريةيتوجب على المؤسسات العامة نشر تقارير 
معلومات إدارية حول آلية عمل المؤسسة العامـة تتـضمن التكـاليف،             .1

  .، والإنجازاتلأنظمةوالأهداف، وا
الإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعـرف علـى الـسياسة             .2

  .امةالعامة والمشاريع الخاصة بالمؤسسة الع
أنواع المعلومات التي تحتفظ المؤسسة العامة بها، والحالات التي تحفـظ       .3

  . بها
مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثران في الشعب، وأسباب إتخاذ القرار             .4

  .والأهداف المرجوة منه
  .أية معلومات أخرى يرى المفوض العام ضرورة نشرها .5

  
  )8(المادة 
والخاصة، أن تنشر تقارير نصف سنوية      على المؤسسات الصناعية، العامة منها      

  :تبين بها على الأقل المعلومات الآتية
  .  مواقع المواد السامة المستعملة وطبيعتها ومخاطرها .1
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  . كمية الإنبعاثات الصادرة عن التصنيع .2
  .كيفية التخلص من النفايات .3

  
  فتح الإجتماعات العامة أمام الجمهور

  )9(المادة 
عقد إجتماع عام أن تعلن عن موعد ومكـان هـذا            مؤسسة عامة تنوي     على كلّ 

الإجتماع والهدف منه، ولا يجوز أن يمنع الجمهور من حضور هذا الإجتماع إلا             
  . للإستثناءات المحددة في هذا القانونوفقاً

  
  حماية المخبر

  )10(المادة 
لا يجوز إيقاع أية عقوبة على الموظف الذي يفشي بمعلومات حول مخالفـات أو         

  .ت ترتكب ضد القانونإنتهاكا
  

  ثــــل الثالــالفص
   على المعلوماتطلب الحصول

  
  )11(المادة 

 على المعلومات بشكل خطي إلى المؤسسة التي تستحوذ على          يقدم طلب الحصول  
المعلومة، ويجب أن يحتوي هذا الطلب على تفاصيل كافيـة تمكـن الموظـف              

  .المختص من إستخراج المعلومة بجهد بسيط
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  )12 (المادة
 لمن تقـدم بالطلـب      على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعاراً        

 تاريخ تقديم الطلب، ونوع المعلومة المطلوبة، والفترة اللازمـة للـرد            :يبين فيه 
  .على الطلب

  
  )13(المادة 

 مـن تـاريخ تقديمـه،       اً يوم 15على الموظف المختص الرد على الطلب خلال        
 يوم، إذا كان 15 الفترة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد عن  ويجوز للموظف تمديد هذه   

 من المعلومات، أو أن الوصول إلى المعلومة يستوجب          كبيراً الطلب يتضمن عدداً  
ويعتبر عدم الرد خلال تلك الفترة      . إستشارة طرف ثالث أو مؤسسة عامة أخرى      

  .بمثابة رفض للطلب
  

  )14(المادة 
الموظف المختص أن يمكـن الطالـب مـن         إذا تمت الموافقة على الطلب فعلى       

الحصول على المعلومات التي بينها بالطلب، وأن يحدد له تكلفة الحصول علـى             
وإذا ما إحتوى الطلب على أكثر من معلومة، فإنـه يجـوز            . المعلومة المطلوبة 

للموظف المختص السماح للطالب بالإطلاع على جزء من المعلومـات، إذا مـا             
  .ى تدخل في نطاق الإستثناءات المحدد في هذا القانونكانت المعلومات الأخر

  
  )15(المادة 

يتوجب على الموظف المختص عند الموافقة علـى الطلـب أن يقـدم للطالـب               
 للصيغة التي تتوفر في المؤسسة العامة، ولا يجـوز للموظـف أن            المعلومة وفقاً 

قة التي تحتـوي     دون أن يقدم له الوثي     يكتفي بإطلاع الطالب على المعلومة شفاهةً     
وتحدد التعليمات الصادرة عن المفوض العام كيفية حـصول         . على تلك المعلومة  

  . الطالب على نسخ من المعلومات المطلوبة
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  )16(المادة 
إذا كان الطالب من ذوي الإحتياجات الخاصة فعلى الموظـف المخـتص تقـديم       

ذه الـصيغة فـي     م مع إعاقة الطالب، إذا توافرت ه      ءالمعلومة بصيغة بديلة تتلا   
ويجوز للموظف المختص تحويل المعلومة إلى صيغة بديلة إذا ما رأى        . المؤسسة

ويتوجب عليه التحويل إذا ما قبل الطالب في هذه الحالة أن يـتم             . ضرورة لذلك 
  .التحويل على نفقته الخاصة

  
  )17(المادة 

لك، يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لمؤسسة أخرى، بعد إشعار الطالب بذ          
إذا تبين له أن علاقة تلك المؤسسة بالمعلومة أكبـر، ويـشمل ذلـك أن تكـون                 
. المؤسسة الأخرى هي التي أعدت المعلومة، أو أنها تمتلك صيغ بديلة للمعلومـة     

وفي هذه الحالة يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى المؤسسة العامة التـي أحيـل لهـا                
  . الطلب

  
  )18(المادة 

الموظف المختص أن يبين فـي رد مكتـوب يـسلمه           إذا تم رفض الطلب فعلى      
  :للطالب السبب في رفض الطلب، ويجب أن لا يخرج السبب عن

  .المعلومة ليست بحوزة المؤسسة .1
  .المعلومة المطلوبة تقع في نطاق الإستثناءات المحدد في هذا القانون .2
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  عــرابل الــالفص
  الإستثناءات

  
  الأمن الوطني والنظام العام

  )19 (المادة
على الموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة إذا ثبت أن هذا الكـشف              

ويشمل ذلك.  بالقدرات الدفاعية والأمن الوطني للدولةيمس:  
الأسلحة والتكتيكات والإستراتيجيات والقـوات العـسكرية، والعمليـات          .1

  .العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن
ق بإحباط الأعمال العدوانية والجـرائم  المعلومات الإستخباراتية التي تتعل  .2

  .الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وفقا للقوانين النافذة
الإتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات         .3

  .العسكرية
  .أية معلومة يقتنع المفوض العام بمساسها بالأمن والنظام العام .4

  
  

  )20(المادة 
موظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة تخص دولـة أو منظمـة             على ال 

  .أجنبية تم الإتفاق معها على إبقاء هذه المعلومة سرية
  

  )21(المادة 
لا يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن المعلومات، في الحالات المذكورة           

زة من هذا القانون، إذا كانت هذه المعلومات لا تزال بحو         ) 20 و 19(في المادتين   
المؤسسة وتعود لأكثر من عشرين سنة، إلا في الحالات التي يقتنع فيها المفوض             

  .العام بضرورة إبقاء هذه المعلومات سرية لفترة زمنية أخرى قابلة للتجديد
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  )22(المادة 
 للموظف المختص في المؤسسات التي تتولى مهمة التحقيق فـي الجـرائم             يحقّ

لشرطية رفض كشف المعلومات إذا كان هذا       وضبط المخالفات والقيام بالأعمال ا    
 على التحقيقات وتنفيذ المهمات المطلوبة، أو إذا مس هـذا           الكشف يشكل ضرراً  

  . الكشف بسمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد
  

  قضايا الأمن الإقتصادي 
  )23(المادة 

  :يجوز للموظف المختص رفض كشف أي معلومة تحتوي على
1. المؤسسةأسرار مهنية أو تجارية تخص .  
أسرار يؤدي كشفها إلى إلحاق أضرار ماديـة بالمـصالح الإقتـصادية             .2

للدولة، أو بقدرتها على إدارة كفة الإقتصاد الوطني، أو ينتج عنها مكاسـب             
  :خاصة لشخص أو لهيئة، ويشمل ذلك

  .أسعار العملة المتداولة في فلسطين  . أ 
 والرسـوم   التغييرات المتوقعة في رسوم التعرفة الجمركية والـضرائب         .ب 

  .وأية مصادر أخرى للإيرادات
  .التغييرات المتوقعة في أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الحكومية  .ج 
التغييرات المتوقعة في أسعار الممتلكات الحكومية من أسـهم وأمـوال             .د 

  .منقولة وعقارات
صفقات تنوي المؤسسة العامة عقدها بخصوص سلعة، قد يؤدي الكشف            .ه 

  .أسعار هذه السلعة في السوقعنها إلى التأثير على 
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  الأسرار التجارية
  )24(المادة 

يتوجب على الموظف المختص رفض الكشف عن أي معلومـة تحتـوي علـى              
أسرار مهنية لطرف ثالث، أو يؤدي كشفها إلى إضعاف الوضع التنافسي لطرف            

  .ثالث، إلا إذا وافق الطرف الثالث على الكشف
    

  الشؤون الداخلية للمؤسسة
  )25(ادة الم

يجوز للموظف المختص رفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بالشؤون الداخلية           
  .للمؤسسة وموظفيها والأوامر الداخلية والمناقشات والمقترحات الأولية

  
  الصحة والسلامة العامة

  )26(المادة 
يجوز للموظف المختص رفض كشف المعلومة إذا كانت تتعلق بتوقعـات غيـر          

  .طبيعية أو أمراض معدية تضعف إمكانية حدوثهامؤكدة عن كوارث 
  

  )27(المادة 
يجوز للموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة يمكن أن يؤدي كـشفها             

  .إلى المساس أو إلحاق الضرر بسلامة الأفراد
  

  الخصوصية
  )28(المادة 

 ـ اًيجب على الموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومة تخص طرف            اً ثالث
  :ته الخاصة إلا في الحالات التاليةوتتعلق بحيا

  .إذا وافق الشخص صاحب العلاقة على هذا الكشف .1
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  .إذا كانت هذه المعلومة منشورة بشكل علني .2
إذا طلب هذا الكشف بموجب حكم قضائي أو بموجب موافقة مـن قبـل           .3

  .المفوض العام
  . على الطرف الثالثإذا كان مقدم الطلب وصياً .4
عام  ينرب الغير وقدم الطلب بعد وفاته بعشر      إذا كان مقدم الطلب من أقا      .5

  .على الأقل
  

  ســـل الخامــالفص
   المفوض العام للمعلومات

  
  )29(المادة 

ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتـب للمفـوض العـام للمعلومـات، يتمتـع               
ويخـصص للمكتـب    . بالشخصية الإعتبارية والإستقلال اللازم لممارسة أعماله     

  . لموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينيةموازنة خاصة ضمن ا
  

  )30(المادة 
يعتبر المكتب جهة إستئناف لكل من رفض طلبه بالحصول علـى المعلومـات،             
ويهدف المكتب إلى ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون، وتحقيق الأهداف المرجـوة            

  :  منه، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية
 البرامج والخطـط والـسياسات الخاصـة        وضع وتنظيم وتنفيذ   - 1

  .بالدفاع عن حق الفرد بالحصول والإطلاع على المعلومات
تثقيف ورفع الوعي لدى المواطن حول أهمية الحق في الإطلاع           - 2

  .والنتائج الإيجابية لممارسته على صعيد الفرد والمجتمع والدولة
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المساهمة في تدريب الموظفين والمـسؤولين فـي المؤسـسات        - 3
ة على كيفية وأهمية تمكين الأفراد مـن الحـصول علـى        العام

  . المعلومات
رصد المخالفات ونشر التقارير والدراسات التي تتضمن معيقات     - 4

  .ممارسة الحق في الإطلاع وكيفية التغلب عليها
  

  )31(المادة 
  .يكون المقر الرئيس للمكتب في القدس وله أن ينشئ فروعا في كافة المحافظات

  
  )32(المادة 

  :يعتبر المكتب جهة إستئناف لكل من
  .رفض طلبه بالحصول على المعلومات .1
  .تم فرض رسوم مرتفعة على طلبه .2
  .رفض طلبه بالحصول على المعلومة بصيغة بديلة .3
تم تمديد الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على طلبه بشكل مخالف لأحكام            .4

  .من هذا القانون) 13(المادة 
  .من مؤسسة دون الموافقة عليهتمت إحالة طلبه إلى أكثر  .5
  .أية حالات أخرى يقبلها المفوض العام للمعلومات .6

  
  )33(المادة 

 يوما من تاريخ رفض الطلـب، أو مـن   30يجب تقديم الإستئناف للمكتب خلال     
  .تاريخ إتخاذ المؤسسة للإجراء الذي يرغب مقدم الطلب في إستئنافه
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  )34(المادة 
ستئناف في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مـن تـاريخ          على المكتب الإجابة على الإ    

تقديمه إليه، ويتوجب على المكتب فور إستلامه الإستئناف وقبوله له توجيه كتاب            
للموظف المختص في المؤسسة التي رفضت طلب الحصول على المعلومـات،           

  .يعلمه بالإستئناف ويستوضح منه أسباب الرفض
  

  )35(المادة 
المعلومات، يعين بقرار من رئيس مجلس الـوزراء        يترأس المكتب مفوض عام     

ومصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديـد لمـرة            
  .ويحدد في القرار راتبه وحقوقه المالية الأخرى. واحدة فقط

  
  )36(المادة 

يتولى المفوض العام متابعة وإصدار القرارات بخصوص الإسـتئنافات المقدمـة        
  .، وتعيين موظفي المكتب ووضع نظام خاص بهمللمكتب

  
  )37(المادة 

على المفوض العام للمعلومات أن يتفرغ لعمله في المكتب، ولا يجوز له أثنـاء              
توليه وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب أو وظيفة سواء بـأجر أو                

  .بدون أجر
  

  )38(المادة 
  :ليةتنتهي خدمات المفوض، حكما، في الحالات التا

  .إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .1
  .إذا مارس أعمال أية وظيفة أو منصب آخر .2
  .إذا حجر عليه أو أعلن إفلاسه .3
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  )39(المادة 
  .تعتبر التوصيات الصادرة عن المفوض العام ملزمة لكافة المؤسسات العامة

  
  )40(المادة 
  :يتمتع بالصلاحيات التاليةلغايات تنفيذ المفوض العام لمهامه فإنه 

حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش في سجلاتها وأوراقها وأيـة             .1
  .ثبوتيات لها صلة بالمعلومات المطلوبة

التحقيق مع أي موظف على إنفراد بغيـة الوصـول إلـى المعلومـات               .2
  .المطلوبة

ف إحالة المسؤولين عن إخفاء أو إتلاف المعلومات أو تعديلها بشكل مخال         .3
  .لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها إلى القضاء

الإستيضاح من كبار مسؤولي الدولة كالوزراء ومن في حكمهـم عـن             .4
سبب حجبهم المعلومات إذا كان هذا الحجب نتيجة أوامـر صـادرة عـنهم           

ويملك المفوض العام في هذه الحالة، وعند عدم إقتناعه بالتبريرات          . مباشرة
ير فوري إلى رئيس السلطة أو رئيس مجلس الوزراء، المقدمة، أن يتقدم بتقر  

  .أو المجلس التشريعي لإتخاذ الإجراءات المناسبة
  

  )41(المادة 
رئـيس  : يلتزم المفوض العام بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى كـل مـن            

ويجب . السلطة الوطنية، ورئيس مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي الفلسطيني       
  :ير علىأن تحتوي التقار

  .حالات الإمتناع غير المبررة عن تقديم المعلومات .1
  .الإشكالات التنفيذية التي تواجهه في تنفيذ مهامه .2
  .أية توصيات أخرى يرى المفوض العام أنها مناسبة .3
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  ادســـسل الــالفص
  الرسوم
  
  )42(المادة 

تحدد رسوم طلبات الحصول على المعلومات بلائحـة يعـدها المفـوض العـام        
ويجب أن لا يزيد الرسم عن مبلغ عشرة دنانير أو          .  عن مجلس الوزراء   وتصدر

  :ما يعادلها من العملات المتداولة قانونا، إلا في الأحوال التالية
  .تغطية كلفة النسخ أو الصور المطلوبة وفقا لقيمتها في السوق .1
  .تغطية كلفة الصيغ البديلة للمعلومات وفقا لقيمتها في السوق .2
  .لب على أكثر من معلومةإذا إحتوى الط .3

  
  )43(المادة 

يجب أن لا تزيد رسوم الإستئناف عن عشرة دنانير أو ما يعادلها من العمـلات               
  .المتداولة قانونا

  
  عــــل السابـــالفص

  أحكام ختامية
  
  )44(المادة 

  .يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
  

  )45(المادة 
اللازمة لتنفيذ هذا القانون في فترة لا تزيـد         على مجلس الوزراء إصدار اللوائح      

  .عن ستة أشهر من تاريخ نشره
  

  )46(المادة 
ويعمل به  . على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون          

  .بعد سنة من تاريخ نشره
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  :عـــالمراج
  

، الجزء الثاني، دمشق  دار      حقوق الإنسان عبد الهادي عباس،     •
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